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  تعالى :تعالى :ا ا قال قال 
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 داءـــــالإه

 أهدي هذا العمل المتواضع

 إلى الوالدين الكريمين أطال االله في عمرهما. 

 إلى:

 جنان، ريان، نوران، محمد الفاضل، ريناد.الأعزاء :  ئيزوجتي الكريمة وأبنا

 إلى:

 إخوتي وأخواتي وأبنائهم حفظهم االله وسدد خطاهم.

 إلى:

 أعز الأصدقاء كل واحد بإسمه 

 إلى:

 ب علمكل طال

 أهدي عملي المتواضع

 

 

 محمد العيد عمامرة



 
 
 
 داءـــــالإه

 

إلى من كلت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة والذي لا تفيد الكلمات والشكر 

 والعرفان بالجميل أبي الغالي حفظه االله.

إلى من ركع العطاء أمام قدميها وأعطتنا من دمها وروحها وعمرها حباً وتصميماً 

أجمل إلى الغالية التي لا نرى الأمل إلاّ من عينيها أمي أطال االله في  ودفعاً لغدٍ 

 عمرها.

 إلى زوجتي الكريمة التي كانت لي نعم السند.

 إلى أولادي كل واحد بإسمه : بثينة، محمد، عبد الفتاح، نضال.

 إلى سندي وقوتي وملاذي بعد االله إلى من أثاروني على أنفسهم 

 إسمه.إخوتي وأخواتي كل واحد ب

 إلى من جعلهم االله إخوتي في االله زملاء الدراسة وخاصة عبد الكامل، محمد العيد

 إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي.

 

 عبد المالك مسعي محمد



 

 

 
 داءـــــالإه

 

 منبع الحنان والتسامح أمي الحنون رعاها االله.إلى 

 من وفر لي متطلبات النجاح أبي الغالي حفظه االله. إلى

 .جدتاي أطال االله في عمرهمالي بدعواتهما اللتان لم تبخلا  إلى

 زوجتي الكريمة.من تقاسمني الحياة بمرِّها وحلوها إلى 

 .: فارس ، عبد الرحمانأبنائي من أرى السعادة بأعينهم  إلى

 إلى الذين أشتاق لقربهم وأحن لرؤيتهم إخوتي وأخواتي الأعزاء.

 رتي ولم تسعهم مذكرتي.الأصدقاء الذين سعتهم ذاكإلى جميع 

 .2017دفعة  وإلى جميع زملاء الدراسة تخصص تدقيق محاسبي

 إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي.

 عبد الكامل عازب الشيخ



 
 

 كلمة شكر وتقدير
 

 

هب النعم الذي أنعم علينا بنعمة العلم ووفقنا لإتمام هذا العمل الشكر الله وا

 المتواضع.

 الدكتور نا الفاضل ستاذلى أنتوجه بالشكر الجزيل إكما 

 على قبوله الإشراف على هذا العمل وعلى توجيهاته محمد الهادي ضيف االله

 ونصائحه القيمة.

 كما نشكر أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذه المذكرة.

مدير الخدمات الجامعية  خالد عبد الحاكمكما لا ننسى أن نشكر السيد 

 إجراء دراسة الحالة.ن في على مد يد العو بالوادي 

 الذي كان عوناً لنا طيلة إنجاز هذا العمل. بدر الدين شقراءكما نشكر السيد 

وإلى كل من مد لنا يد المساعدة لإتمام هذا العمل ولو بكلمة طيبة فجزاهم االله 

 خير الجزاء. اعنّ 

 

 

 



 ملخص الدراسة :

تزايـد   أصـبح اسبية في ترشيد النفقات العمومية، حيث تعالج هذه الدراسة فعالية الرقابة الإدارية والمح 

ر تأثيراً كبيراً الذي أثَّ نفطيار أسعار الإستمرار إفي ظل حالياً مشكلة تواجهها الدولة حجم النفقات العمومية 

بغيـة ترشـيدها   تنفيذ النفقات العمومية  علىت الحكومة أدوات الرقابة زلهذا عز، على إيرادات ميزانية الدولة

 لتجاوز هذه المرحلة الحرجة التي تمر ا البلاد.

أنّ النفقات العمومية وسيلة تستعملها الدولة للقيام بوظائفها على أحسـن  الدراسة إلى هذه وخلصت  

ريـة  االإدعد الرقابـة  ية وأخرى حقيقية، كما تإلى أسباب ظاهرتزايدها  وجه لتحقيق أهدافها وتعود أسباب

على النفقات العمومية أداة فعالة تضمن سلامة تنفيذ العمليات المالية وتساعد على اكتشاف الأخطاء والمحاسبية 

 ضبطها وترشيدها.يساهم بشكل كبير في  تنفيذهاكما أنّ تعزيز الرقابة على  ،وتصحيحها

 رقابة محاسبية، ترشيد.ارية، ، رقابة إدةنفقات عمومي الكلمات المفتاحية :
 

Resumé : 
 Après avoir terminer cette étude, on peut dire que: 

Les dépenses publics est un moyen utilisé par l'état pour réaliser ses fonctions d'une 
façon parfaite  afin de réaliser ses objectifs. Les causes  de l'augmentation de ces 

defenses publics font retour aux  différentes raisons explicites et réelles.                   
 Le contrôle administratif et comptable aux dépenses publics sont conisidérés 

comme moyen efficace qui garantie toutes sortes d'applications financières, il aide 
aussi à decouvrir les fautes et ses remediations. Le fait de faire fonctionner à long 

terme les dépenses publics donne assez d' importance à ses adaptations et aussi à ses 

rationalisations.                                                                                                                  
Les mots clé : Dépenses publics, contrôle administratif, contrôle comptable, 

rationalisation   
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 قدمةالم
 

شر2001ت الجزائر منذ سنة ع ي سياسة اقتصادية جديدة تقوم على التوسع في الإنفاق العام في في تبن

، مـن خـلال بـرامج    في المداخيل الخارجية الناتجة عن التحسن الذي عرفته أسعار النفطظل الوفرة المسجلة 

سعار البتـرول  الملحوظ لأ يارالإومع بداية  ،2014إلى غاية  2001ذة منذ بداية مارات العمومية المنفالاستث

ى إلى انخفاض الإيرادات مقارنة بالنفقات أد ممادولار  48حيث وصل سعر البرميل إلى أقل من  2015أواخر 

 الشـيء الـذي   تآكل احتياطي الصرف الجزائريوالأمريكي  ارتفاع سعر صرف الدولاربالإضافة إلى  ،العامة

السيد الوزير  تعليمةمن خلال ت الحكومة الجزائرية ناقوس الخطر دقّحيث ، العامة للدولة أدى إلى عجز الموازنة

الداخليـة   التي ترمي إلى تـدابير تعزيـز التوازنـات    2014ديسمبر  25المؤرخة في عبد المالك سلال الأول 

في اال المـالي  ة الدولة د على حتمية تعزيز أدوات رقابكما شد ،ر افي ظل الظروف التي تمللبلاد والخارجية 

تسقيفها الأمر الذي دعـا إليـه   من خلال  ترشيد النفقات العمومية من أجل ،والضريبي والتجاري والصناعي

 24في تعليمته المؤرخة في  2016لسنة لآمرين بالصرف لميزانية الدولة اوزير المالية عبد الرحمان بن خالفة السيد 

الميزانياتية عن طريق عدم الإلتزام الإجراءات الرامية إلى التحكم والصرامة  هم على تعزيزوالذي حثّ 2016ماي 

مـن زيـادة   حتى تستطيع الدولـة  وهذا إذا تعلق الأمر بعمليات استثنائية وذات بعد وطني،  إلاّبعقود جديدة 

مام تجاوز تـداعيات  يعد من سبيل أ لم وبالتالي ،للتخلص من الأزمة المالية التي تحدق اوضبط نفقاا مواردها 

على كافة المستويات من أجـل  العمومية مسار ترشيد النفقات م لتزاإايار أسعار البترول سوى استمرار أزمة 

ة إنْ الأخيرالدولة  تاإجراءأحد الاقتصادية للإفلات من مخالب التقشف الذي سيكون و كتساب المناعة الماليةإ

 .ميةالعمو  تنجح سياستها في ترشيد النفقاتلم

على تنفيذ النفقات تعتمد على تفعيل أجهزة الرقابة وفي إطار هذه السياسة الجديدة وضعت الجزائر إستراتيجية 

من خلال مديريتي الميزانية والمحاسبة والأجهزة الرقابية التابعين لهما كالمراقب المالي والمحاسب العمومي العمومية 

كـأدوات  والمفتشية العامة للمالية والس الوطني للمحاسبة  ،موميةكأدوات رقابة قبلية وآنية على النفقات الع

ذاته، وكل هذا مـن أجـل   ناهيك عن الرقابة الإدارية الذاتية التي يمارسها الآمر بالصرف في حد رقابة بعدية، 

، ابترشيد النفقات العمومية تخفيض حجم هذه النفقـات أو ضـغطه  المقصود  وليس ،ترشيد النفقات العمومية

وفق أسـس  بترشيد النفقات العمومية هو الإنفاق بحكمة وعقلانية وحسن التصرف في الأموال ولكن المقصود 

للموارد العامة دون إساءة اسـتخدامها  مع ضمان الاستخدام الأمثل ومعايير مدروسة دون إسراف ولا تقتير، 

لتشـريعات  لإعتماد على احتـرام ا وكفاءة توظيف النفقات العمومية باوتعريضها للضياع، والرفع من فعالية 

 والتنظيمات المعمول ا.



 ب 

 لتنفيذ الميزانية بطريقة سـليمة  تانأساسي ان ركيزتانعلى النفقات العمومية تعتبرالإدارية والمحاسبية إذن فالرقابة 

 ـ  من الرقابـة  هذا الجانب  يظجزءًا هاماً من الأعمال الكبرى للدولة، لذلك فقد ح وتعتبر ن بقـدر كـبير م

لتصحيح الأخطاء الإداريـة  كوا مقياس السلطات والإمكانيات التي خولها المشرع في هذا اال على أساس 

وهي تسمح بالإشراف والمراجعة من قبل جهات مختصة لهـا   ،والمحاسبية وتقويمها أثناء تنفيذ النفقات العمومية

 .ى الأموال العمومية وتحقيق النتائج المرجوةحق الاطلاع على سيرورة العمل داخل المصلحة بغرض المحافظة عل

 التي نحن بصدد طرحها من خلال السؤال الرئيسي التالي : الإشكاليةوعلى ضوء ما سبق ذكره تبرز معالم 

 :  إشكالية الدراسة:  أولاً

 ما مدى فعالية الرقابة الإدارية والمحاسبية في ترشيد النفقات العمومية؟

 نطرح الأسئلة الفرعية التالية :إشكالية البحث ومن خلال 

  ا وأسباب تزايدها؟ فهوم النفقات العموميةالمقصود بمما؟ وما هي قواعدها وتقسيما 
 كيف تتم الرقابة على النفقات العمومية؟ 
 هل الرقابة الإدارية والمحاسبية أداة فعالة في ترشيد النفقات العمومية؟ 
  على نفقات مديرية الخدمات الجامعية بالوادي؟  والمحاسبية  الإداريةما هو واقع الرقابة 
 فرضيات الدراسة : ثانياً : 

 الأسئلة السابقة يمكننا وضع مجموعة من الفرضيات نذكرها في التالي :وللإجابة عن 

 تعا العمومية النفقة فرولها قواعد وتقسيمات.منفعة عامة تحقيق قصد يتم استخدامه مبلغ بأ ، 

  من دولة إلى أخرى تبعاً للإيديولوجية السياسية والإقتصادية التي تنتهجها تلـك  ابة الرقتتعدد وتختلف

 .ة المكلفة بالرقابةئالدولة وتبعاً لمدى اختصاصات الهي

  الأشخاص الذين يمارسون هذه الرقابةكفاءة تكمن فعالية الرقابة الإدارية والمحاسبية من خلال. 

 معية بالوادي لرقابة إدارية ومحاسبية.يخضع تنفيذ نفقات مديرية الخدمات الجا 

 اختيار الموضوع : أسباب : ثالثاً

 :أسباب موضوعية وذاتية يمكن تحديد بعضها في النقاط التالية يعود اختيارنا لهذا الموضوع لعدة 

 موضوعية : أ . أسباب

 على المال العام. الحاجة إلى زيادة فعالية تنفيذ النفقات العمومية وتحسين تسييرها من أجل المحافظة 

 نظراً للظـروف   على النفقات العمومية من مواضيع الساعة الهامة بالنسبة للجزائرالرقابة فعالية  اعتبار

 الراهنة التي تمر ا البلاد.

 .ضرورة وجود أنظمة رقابية فعالة من أجل حماية المال العام وترشيد استعماله 



 ج 

 ذاتية : ب . أسباب

 بتنفيذ النفقات العمومية والرقابة المالية عليها.لمهني، وعلاقتنا المباشرة تتعلق أساساً بمشوارنا ا 

  آليات الرقابة علـى تنفيـذ النفقـات    اعتبار الموضوع بمثابة استثمار لنا بدافع التعمق أكثر في مفاهيم

 العمومية الذي سيدفعنا إلى أبحاث أخرى وأعمق في المستقبل.

 ذ الموضوع وخاصة في شقه التطبيقي.ا الرغبة في إثراء مكتبة الجامعة 

 .التخصص الجامعي وهو تدقيق محاسبي 

 أهداف الدراسة :  رابعاً :

 الدولة تستخدمها في القيام بدورها  تإبراز الجوانب النظرية للنفقات العمومية بإعتبارها أداة من أدوا

 لتحقيق أهداف اتمع وتبيان أسباب تزايدها.

 ومـدى  ها مختلف متطلبات نجاح ترشيدومعرفة  لنفقات العمومية وأنوعهاماهية الرقابة على ا تحديد ،

 ها.حوكمة الموازنة العامة لترشيد

  وترشيد النفقات العمومية. ضبطمعرفة الأدوات والآليات التي تساهم في 

  العمومية على أرض الواقع.معرفة دور الرقابة الإدارية والمحاسبية على النفقات 

 :  راسةدأهمية ال خامساً :

مجموعة مـن الأدوات والآليـات   ترشيد النفقات العمومية يتوقف على  في كون أنّتكمن أهمية هذه الدراسة 

الرقابة التي تستخدمها الدولة من أجل  فعالةاللتحقيقه، وتعد الرقابة الإدارية والمحاسبية من الأدوات المستخدمة 

من خلال أجهزا والأعوان التـابعين  هذه الرقابة  فعلت، حيث الصارمة والمحكمة على تنفيذ النفقات العمومية

 في ظل تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية. يةترشيدسياستها ال لتنفيذلها 

 حدود الدراسة : سادساً :

المكـاني   الإطاربدراستنا لموضوع فعالية الرقابة الإدارية والمحاسبية في ترشيد النفقات العمومية، فأما فيما يتعلق 

والتي  2016ديرية الخدمات الجامعية بالوادي، أما الإطار الزمني للدراسة فسيشمل ميزانية التسيير لسنة بم حدد

 أبرمت فيها صفقة النقل الجامعي للطلبة.

 : منهج الدراسة سابعاً :

تم الاعتماد علـى  ة من أجل القيام بالإجابة عن أسئلة البحث والإلمام بكل جوانبه ودراسة الإشكالية المطروح

 التحليلي لدراسة الجانب النظري، ومنهج دراسة الحالة في الجانب التطبيقي.الوصفي المنهج 



 د 

 الدراسات السابقة :  ثامناً :

 ) الراشد  الحكمأطروحة دكتوراه تحت عنوان :  03) جامعة الجزائر 2011/2012دراسة شعبان فرج
، حيث كانت إشكاليتها تتمحور حالة الجزائر-ن الفقركمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام والحد م

حول مدى مساهمة الإلتزام بمبادئ الحكم الراشد في إدارة وتوجيه الإنفاق العام بصورة صحيحة بمـا  
يحقق رشادته، وكيف يساهم في التخفيف من حدة الفقر. وقد توصل الباحث في هذه الدراسة إلى أنه 

لراشد، كما يعد الإلتزام بمبادئه ضروري لتوسيع نطاق قدرات الدولة لا غنى للصالح العام عن الحكم ا
على إدارة مواردها، فالمشاركة والشفافية والإدارة الجيدة في جميع قطاعات اتمع هي أساس تحقيـق  

 التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي ترتكز على الأفراد.
  ـة اج لخضر باتنه أطروحة دكتوراه تحت عنوان : ) جامعة الح2014/2015(عبد القادر موفق  الرقاب

واقع الرقابة المالية ، حيث تمحورت إشكاليتها حول دراسة تحليلية ونقدية-المالية على البلدية في الجزائر
وقد توصل الباحـث في هـذه   وكيف يمكن تفعيلها للحفاظ على المال العام.  البلدية في الجزائر على

م أجهزة الرقابة المالية توسعت بشكل كبير في الجزائر وهذا على حساب إمكانياا أنّ مهاالدراسة إلى 
حتماً على فعاليتها ونجاعتها في حماية المال العام مـن   وهذا ما يؤثر ومواردها التي توسعت بوتيرة أقل

تمد على المعالجة التلاعب والتبديد، وهذا ما تبيِنه الطرق الكلاسيكية في عملية الرقابة حيث مازالت تع
هي في أمس الحاجة إليه رغم أنّ البلديات هي أيضاً تتحمـل دوراً  اليدوية للملفات التي در وقتاً ثميناً 

 هاماً بسبب عدم مواكبة التغيرات الحديثة في أساليب العمل.
 ـور   : أطروحة دكتوراه تحـت عنـوان   03جامعة الجزائر  )2015/2016( دراسة مبروك رياش تط

، حيث تمحـورت  السوق دراسة حالة الجزائر اقتصادالعامة في الجزائر في ظل التحول نحو  تالنفقا

كيف تطورت النفقات العمومية في الإقتصاد الجزائري في ظل التحول نحو اقتصـاد  إشكاليتها حول 

إلى أن ظاهرة تزايـد النفقـات   . وقد توصل الباحث في هذه الدراسة )2000/2015السوق للفترة (

ا مية تعد إحدى سمات المالية العامة للدول المتقدمة والدول النامية على حد السواء، وتعود أسباالعمو

آثار غير مباشرة تحـدثها الدولـة بزيـادة    ذلك هناك إلى أسباب حقيقية وأخرى ظاهرية، إلى جانب 

 .نفقاا

ومدى فعاليـة  اولت النفقات العمومية تنكوا أما ما تتميز به هذه الدراسة عن الدراسات السابقة المشار إليها 

وضحت هـذه الدراسـة   في ترشيدها من الجانب النظري، أما من الجانب التطبيقي الإدارية والمحاسبية الرقابة 

الرقابة الإدارية والمحاسبية والتي تتمثل في لجان الصفقات العمومية،  جهزةوألعلاقة بين ترشيد النفقات العمومية ا

 راقب المالي، المحاسب العمومي.الآمر بالصرف، الم



 ه 

 صعوبات البحث : تاسعاً :

 خلال دراستنا هذه تعرضنا لعدة صعوبات نذكر منها :

   ًا في مجال الرقابة وهذا نظـرا عدم توافق المراجع الأجنبية مع التشريعات والقوانين الجزائرية المعمول

 .والاقتصادية السياسية الإيديولوجية لاختلاف

 اسات متخصصة في الرقابة الإدارية والمحاسبية بشكل دقيق، بل أغلب الدراسات ترتكز عدم وجود در

 للنفقات العامة. على الجانب المفاهيمي

 .في ظل حساسية سرية المهنة واجهنا صعوبة عرض بعض المعلومات بخصوص دراسة الحالة 

 :  البحث هيكلة عاشراً :

 مة وخاتمة.البحث إلى فصلين إضافة إلى مقد اتم تقسيم هذ

مفهـوم  الأول المبحـث  حيث تناولنا في  ،لرقابة الإدارية والمحاسبيةلناه للجانب النظري خصص الأولالفصل 

ها، ظاهرة تزايد حجمتقسيماا بالإضافة إلى وأهم  قواعدهاوإبراز تعريفها خلال وذلك من  النفقات العمومية

، كذلك وأهدافها وأهميتها مفهومهامن خلال فقات العمومية الرقابة على النأما المبحث الثاني فلقد تطرقنا إلى 

عن فعاليـة الرقابـة   ترشيدها، أما المبحث الثالث فتحدثنا إلى وأشرنا إلى أنواع الرقابة على النفقات العمومية 

اسـب  الإدارية والمحاسبية في ترشيد النفقات العمومية وهذا من خلال فعالية الآمر بالصرف والمراقب المالي والمح

 ترشيدها.العمومي في 

حيـث  ثلاثة مباحـث،   وشملتمديرية الخدمات الجامعية بالوادي في دراسة حالة  تطرقنا إلىالفصل الثاني أما 
ا ودراسـة  تاريخ نشأمن خلال  دراسة عامة حول مديرية الخدمات الجامعية بالواديتناولنا في المبحث الأول 

الإطار العـام لمشـروع   داخلي والخارجي، وفي المبحث الثاني تحدثنا عن الوعلاقتها بالمحيط  هيكلها التنظيمي
أولاً ثم تطرقنا إلى  نظرة عامة حول أجهزة الرقابة المالية الخارجية على تنفيذ النفقات العموميةمن خلال  فقةصال

لك ثانيـاً وكـذ   اسطة التعريف بمشروع الصفقة وكذلك مبلغها وأهـدافها ووهذا ب دراسة مشروع الصفقة
، أما المبحث الثالث فتحدثنا فيه عـن  من إعداد دفتر الشروط إلى المخالصة ثالثاً الصفقةع إجراءات عقد مشرو

جراءات لجان الصـفقات العموميـة وهـذا    وهذا من خلال إإجراءات ومراحل الرقابة على مشروع الصفقة 
لوزارة التعليم العالي عية للصفقات بواسطة اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات وكذلك اللجنة القطا

والبحث العلمي كأجهزة رقابة خارجية، أما الرقابة الداخلية تمثلت في لجنتي فتح الأظرفة وتقيـيم العـروض   
من خلال رقابته  إجراءات المراقب المالي في الرقابة على الصفقات العموميةكأجهزة رقابة داخلية، بالإضافة إلى 

فتمثلت في المراقبة والفحـص  مومي ، أما إجراءات المحاسب العالإثبات المرفقة بهئق على مشروع الصفقة ووثا
 والتدقيق والدفع.

 .والتوصيات وآفاق البحثإليها  توصلناالتي وفي ختام عرضنا استخلصنا أهم النتائج 



 
 
 
 

  ::  ل الأولل الأولــــــــــالــــــــفصالــــــــفص
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 تمهيد :
الي لما النفقات العامة جزءاً هاماً في الدراسات المالية، ويتطور البحث فيها مع تطور الفكر مثل دراسةت

الذي تقوم  والسياسة المالية، وترجع أهمية النفقات العامة إلى كوا الأداة التي تستخدمها الدولة في تحقيق الدور
لميـادين في  اى ن البرامج الحكومية في شتالأنشطة العامة، وتبي وانبج ةكاف في مختلف االات، فهي تعكسبه 

أقصى نفـع   وراء تحقيق سعياًخصص لكل جانب منها تلبية للحاجات العامة للأفراد عتمادات تإو صورة أرقام
لمعرفـة   ل دراستهاتشاة وعرضها في شكل واضح يسهترتيبها ضمن فئات ميمكن  هكما أن، جماعي ممكن لهم

  .باب تزايدهاأس
تطورات كبيرة ومتواصلة صاحبتها تعقيدات في النشاطات على النفقات العمومية الرقابة  تعرفَولقد 

مع كبر حجم المؤسسات العمومية وضخامة الوسائل البشرية والمادية والماليـة المسـتعملة في تلبيـة     ،وتنوعها
عتبارها خط الدفاع الأول لحمايـة  إية أهمية خاصة بحاجيات المواطنين، وتكتسب الرقابة على النفقات العموم

 تخدام الأمثل لها.سالأموال العمومية وضمان الإ
ط الضوء حول فعالية الرقابة الإدارية والمحاسبية في ترشيد النفقـات العموميـة، لأن   سلِّلذلك سوف ن

مرحلة و المحاسبين العموميينتولاها ير بمرحلة إدارية يتولاها الآمرين بالصرف ومرحلة محاسبية تمعملية الإنفاق 
في الرقابـة علـى   التشريع المالي في الجزائر دور كل منـهما   دد، ولقد حمحاسبية يتولاّها المراقب الماليوإدارية 

 إلى ثلاثة مباحث بحيث : الأول من بحثنا هذا قسمنا الفصللهذا ، النفقات العمومية
 ا وأسباب تزايدها.اوقواعدها وتقسيم المبحث الأول : مفهوم النفقات العمومية

 المبحث الثاني : الرقابة على النفقات العمومية.
 المبحث الثالث : الرقابة الإدارية والمحاسبية كأداة فعالة في ترشيد النفقات العمومية.
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 ة وقواعدها وتقسيما�ا وأسباب تزايدها يممومفهوم النفقات العالمبحث الأول : 
 عديد من كُؤى التوحدت رتا مبلغ نقدي يدفع بواسطة اب المالية في تعريف النفقات العمومية على أ

مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقيق منافع  اعتبارهاالخزانة العامة لإشباع حاجة عامة، كما يمكن 
مـا   ذاوهتزايدها، لأسباب أنه هناك بالإضافة إلى  تقسيماتقواعد وو للنفقات العمومية أركان عامة، كما أنّ
 :وهي إلى ثلاثة مطالب  ، حيث قمنا بتقسيم هذا المبحثخلال هذا المبحث منإليه سيتم التطرق 
  : وقواعدها مفهوم النفقات العموميةالمطلب الأول. 
  : يةتقسيمات النفقات العمومالمطلب الثاني. 
  : اهرة تزايد حجم النفقات العموميةظالمطلب الثالث. 
 الأول : مفهوم النفقات العمومية وقواعدها  المطلب

 حيث أصبحت الأداة الرئيسـية للسياسـة  ةالإقتصاديس النفقات العمومية دور الدولة في الحياة تعك ، 
في تحقيق  اوالسياسي، أو بتعبير آخر مدى فعاليته الإجتماعيو الإقتصاديالمالية التي دف إلى تحقيق الإستقرار 

هناك العديد من التعريفات المتعلقة بالنفقات العمومية سوف نذكر أهمها في هذا ، وةتصاديالإقأهداف السياسة 
 : اوهم فرعينقسمنا مطلبنا هذا إلى حيث ، حقيقتها، وكذلك قواعدها المختلفةالمطلب حتى يتسنى لنا إبراز 

  الأول : تعريف النفقات العمومية.الفرع 
 الفرع الثاني : قواعد النفقات العمومية. 
 الأول : تعريف النفقات العمومية الفرع 

ها على غيرها من النفقات، ولقد زِلتميوهذا نظراً تعريف النفقات العمومية التي تنفقها الدولة مهمة  إنّ 
 تنوعت تعاريف النفقات العمومية ونذكرها فيما يلي :

 ـفَى انقطاع الشيء وايته، ومنه ن، وهي تدل علقفَمن كلمة ن ةمشتقالنفقة أولاً : تعريف النفقة لغة :   تقَ
فَالدابة أي ماتت، ونـا تمضـي     قالبيع أي راج، وذلك بأنه يمضي فلا يكسد ولا يقف، وسميت النفقـة لأ

 ـقُلْ لَو� أَأي كثير النفقة، ومن قوله تعالى " اقفَنو رجل م الرجل أي ذهب ما عنده، قفَنلوجهها، ونقول أَ  م�ت�ن
، )100الآية : الإسراء سورة (" خ�ز�ائ�ن� ر�ح�م�ة� ر�بِّي إِذًا لَأَم�س�كْت�م� خ�ش�ي�ةَ الْإِن�فَاقِ و�كَانَ الْإِن�س�انُ قَت�ور�ات�م�ل�كُونَ 

 .)1(أي لأمسكتم خشية نفادها فتصبحوا فقراء
الدولـة بواسـطة    ةنازف النفقة العامة بأا مبلغ من المال يخرج من خرعت : إصطلاحاًتعريف النفقة في ثانياً : 

 .)2(لإشباع حاجات عامة ةإداراا ومؤسساا وهيئاا و وزاراا المختلف
 ن لنا جانباًجاز في الموازنة، وهذا التعريف يبيد وتصرالنفقة العمومية هي كل نفقة ت : ثالثاً : التعريف القانوني

 .)3( الموازنة العموميةمن جوانب النفقة العمومية، وهو جانب ظهورها في واحداً
                                                 

، جامعة الجزائر،كلية العلوم اه، أطروحة دكتور)2000/2010العام والحد من الفقر دراسة عامة الجزائر ( الإنفاقرشيد تشد كمدخل حديث لاالحكم الر، شعبان فرج -1
  .78:، ص)2011/2012(، التسييرالاقتصادية وعلوم 

 .122، ص:2009، عمان، الأردن، دار صفاء ،1، ط المالية العامةطارق الحاج،  -2
 .11:ص ،)2008/2009( ،يريوعلوم التسعلوم الاقتصادية الكلية  ،ة الجزائرجامع، رسالة ماجستير، ةالنفقات العامة للجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادي محمد بصديق، -3
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قتصادي يدرج في الموازنـة  إنقدي كان أو ، ل النفقة العمومية مبلغ من المالمثِّت : الإقتصاديالتعريف رابعاً : 
 .العمومية للدولة، ويعتمد من طرف السلطة التشريعية، دف الدولة من ورائه إلى تحقيق المنفعة العامة

لنفقة العامة بأا مبلغ من النقود تخرج من ذمة شخص عام دف تحقيـق منفعـة   ف علماء المالية العامة اعريو
 .)1(عامة

كلها لم تختلـف   ثلاثة عناصرومن خلال التعاريف السابقة حول مفهوم النفقة العامة، نلاحظ أا ترتكز على 
 :وهي  ة أركانثلاث لخص أن للنفقة  العامةتسلذلك نا، ما بينهفي

يقوم ا شخص الثاني صدور النفقة العامة من الدولة أو الركن النفقة العامة مبلغ نقدي، و هو أنّ الأولالركن 
 .ة العامة دف إلى تحقيق نفع عامالنفق نّأالثالث هو الركن ، وعام

لكي تحصل الدولة على السلع والخدمات اللازمة لممارسة نشاطها يجـب  . النفقة العامة مبلغ من النقود :  1
سواء من أجل الحصول علـى السـلع والخـدمات     ةكل ما تنفقه الدول فإنّق مبالغ نقدية، وبالتالي عليها إنفا

المساعدات الإعانات وواللازمة لتسير المرافق العامة أو شراء السلع الرأسمالية اللازمة لعمليات الإنتاج، أو المنح 
2(الصفة النقديةيتخذ  عد من قبيل النفقات العامة يجب أنْبمختلف أشكالها، لكي ي(. 

 :  )3(تخاذ الإنفاق العام يشكل المبلغ النقدي  إلىإيرجع سبب و
 ستوجب أن يكون التعامل إ قتصاد النقدي مما مرحلة الإقتصاد المقايضة إلىإتصاد من مرحلة نتقال الاقإ

 .بالنقود
 هوتوجيه هنفاق العام من أجل ضمان تنفيذيحتاج الإ نحو الأهداف التي خصـ ،لها ص   ةإلى أنواع مختلف

 .ا كان الإنفاق العام في شكل نقديوهذه الرقابة يسهل إجراؤها إذ من الرقابة البرلمانية والإدارية،
  يثير الإنفاق العام العيني الكثير من المشاكل منها كيفية تقديره، التهاون وعدم الدقة من قبل السلطات

 .خرض الأفراد على حساب البعض الآعالحكومية وإفساح اال لهذه السلطات لمحاباة ب
 ل الأعباء العامة، ذلـك أنّ يؤدي الأخذ بالإنفاق العام العيني للإخلال بمبدأ المساواة بين الأفراد في تحم 

ها لا تلبـث أن تحـابي بعضـهم    فإنلضرائب اواة بين الأفراد في جباية المسا تققحبفرض أا الدولة 
 .الضرائب عنهمتخفيض عبء ايا عينية مما يؤدي إلى بمنحهم مز

نقول على النفقة بأا عامة إذا كان الشخص القائم بالإنفاق شخص عـام  . النفقة يقوم �ا شخص عام :  2
ر بعهل ت(السؤال التالي  طرحكالدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وهنا ي

كـل مـا    لك النفقات التي تقوم ا الدولة كشخص عام ذو سيادة، أم أنّعن قبيل النفقات العمومية  فقط ت

                                                 
 .50:ص، 2007،الأردنعمان،  دار الحامد،، 1ط  ،العامة والتشريع المالي والضريبيالمالية  ،العليعادل فليح  -1
 يروعلوم التسي جامعة وهران،كلية العلوم الاقتصادية، رسالة ماجستير ،)1991/2010(العوامل المفسرة لنمو الإنفاق الحكومي في الاقتصاد الجزائري  محمود بيداري، -2

 .09:ص ،)2013/2014( ،ةيوالعلوم التجار
لاقتصادية العلوم ا ،كليةبومرداس جامعة محمد بوقرة، رسالة ماجستير ،)1988/2012(اق الحكومي على معدلي البطالة والتضخم في الجزائر أثر الإنف مقراني،حميد  -3
 .05-04ص: ص ،)2014/2015( ،يريالتجارية وعلوم التسو



 رية والمحاسبية كآلية لضبط وترشيد النفقات العموميةالفصل الأول : الرقابة الإدا

 10 

تمـارس السـلطة    قامت بالنفقـات مـن دون أنْ   نْحتى وإيصدر من الدولة يعتبر من قبيل النفقات العمومية 
 .)1(؟)العامة

لعمومية و لتحديد احتى تنعت هذه الأخيرة بوصف ، ة للنفقات ضرورياًردصمـن الهيئة العامة العتبر توفر ركي
 : )2(إلى معيارين هما الإقتصاديند الفكر تسمصدر الإنفاق ي

 إذا عامة تعتبر النفقة ، إذْيعة القانونية للشخص القائم بالإنفاقطباليرتكز هذا المعيار على  أ . المعيار القانوني :
 أا تعد خاصـة إذا  إلاّ ،ةالدولة والمؤسسات العام ،صدرت من شخص معنوي عام،كالهيئات المحلية والوطنية

ر عن شخص معنـوي  دصت نْأرط تشحتى تتصف النفقة بالعمومية ي(فراد أو المؤسسات الخاصة. تكفل ا الأ
 ،تحديد ما إذا كانت النفقة عامـة أو خاصـة  في  أساسياً دوراً عب الطبيعة القانونية للأمر بالإنفاقتل إذاً عام،

غـيره مـن   نظم قواعد القانون العام من خـلال علاقتـه ب  شخص الذي يوالمقصود بالشخص المعنوي ذلك ال
 .)الأشخاص الطبيعيين والمعنويين

علـى الطبيعـة   التي تصدر عنها النفقة العامة لا  ويعتمد هذا المعيار على طبيعة الوظيفة ب . المعيار الوظيفي :
د هذا المعيار علـى  مفاعت ،فرادتي يقوم ا الأات مماثلة لتلك التمارس نشاط الآنالقانونية لمن يقوم ا، فالدولة 

التي تقوم ـا الدولـة بصـفتها     ،عتبر النفقة عامة حسب هذا المعيارفت، للدولة إجتماعيةو إقتصادية إعتبارات
 ،ذلـك  وعلى العكس من الهيئات العامة تعتبر نفقات عامةفليست كل النفقات التي تقوم ا  ذلكول ،السيادية

الدولة في اسـتخدام بعـض سـلطاا     مضتهفو  الذينخاصةً، قوم ا الأشخاصيامة تلك التي تعتبر نفقات ع
 .ستخدام هذه السلطات السياديةتكون هذه النفقات نتيجة لإ نْأعلى  مرة،الآ

بحيث يشمل كل النفقات التي يقوم ـا   ،اب ضرورة الأخذ بتعريف واسع للنفقة العامةتولهذا يرى بعض الكُ
والمؤسسات  والهيئات العامة المحلية والهيئات العامة القومية قوم ا الدولةتأي يشمل النفقات التي  ،لعاما القطاع
النفقة العامة هي تلك التي يقـوم ـا    تعتبر عتماد على المعيارين السابقين معاًالإبو ،المشروعات العامة، العامة

 .)3(قانون العام في مجال نشاطه العامشخص من أشخاص ال
الحاجات  إشباعن يكون الهدف من النفقات العامة هو أينبغي . الغرض من النفقة العامة تحقيق نفع عام :  3

بالتالي لا تعتبر من قبيل النفقات العامة تلك النفقات التي و ،ق النفع العام أو المصلحة العامةتحقي ةومن ثم، العامة
إلى مبدأ العدالة يرجع هذا العنصر  تبريرو ،فرادعلى الأخاصة وتحقيق نفع خاص يعود ع حاجة اشبإدف إلى 

ة فيجب إن ومن ثم ،فراد يتساوون في تحمل الأعباء العامة كالضرائبجميع الأ نّأ إذْ ،فرادلمساواة بين جميع الأوا
 .)4(بالنفقات العامة للدولة نتفاعالايتساوون كذلك في 

                                                 
 .31:ص ،2015، الإسكندرية، مصر، دار الجامعة الجديدة ،ريالمالية العامة في التشريع الجزائ، محفوظ برحماني -1
جامعة محمد بوقرة بومرداس،كلية العلوم  ،رسالة ماجستير ،)1970/2012(دراسة العلاقة بين النفقات العمومية والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال  ،اريكمحمد ز -2

 .04:ص)، 2013/2014( الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
 .120:ص ،الأردنعمان،  ،دار المسيرة، 1ط  ،مبادئ المالية العامة عزام، أحمد زكريا ،محمود حسين الوادي -3
 .30:ص ،2009 ،لبنان ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،)الميزانية العامة، الإيرادت العامة، النفقات العامة(العامة أساسيات المالية  ،سوزي عدلي ناشد -4
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ئة مثـل هـذه الخـدمات    وذلك لعدم إمكانية تجز اد اتمع،فرأيتطلب إشباعها تضم التي الحاجات العامة  إنّ
 .لخإ...مكانية تجزئتها كالتعليم والصحة أو لعدم كفاية الجهود الفردية لإشباع بعضها رغم إ ،كالدفاع مثلاً

 فـع عـام  نينتج عن ذلك من تحقيق  ،في مثل هذه الحالات يتطلب على الدولة ضرورة إشباعها لها فإنّومنه 
 .)1(في تحديد الحاجات العامة وما يحقق إشباعها من منافع عامة مهماً فة الدولة دوراًوتلعب فلس

 : قواعد النفقات العمومية الثاني الفرع 
فاق العام للاقتصاد العام عند قيامها بالإنلوحدات المكونة التزام مختلف إسلامة مالية الدولة تقتضي  إنّ

 أنْ يجب ،مةاثاره المنشودة من إشباع الحاجات العفاق آيحقق هذا الإن، وحتى أو الضوابط حترام بعض المبادئإب
يتم هذا عـن طريـق    نْأو ،ق أكبر قدر من المنفعة القصوى للمجتمع من ناحيةيتستهدف النفقات العامة تحق

 .  )2(الاقتصاد في النفقات العامة من ناحية أخرى
 : )3(اب وهيتأغلب الكُ دللنفقات العمومية ثلاث قواعد عن فإنّوعليه 

بمقـدار   ث لا يمكن تبرير هذه النفقة إلاّيإن هذا الشرط أساسي بح  :أولاً : تحقيق المنفعة القصوى للمجتمع 
 فاق لا يجد مبرراًل في نطاق عمليات الإنخدالدولة ت نّأالمنافع التي يحققها اتمع من النفقة في مجال معين،كما 

 .  بذلك له إلاّ
 ـفـاق  تإبحيث كان مجال ، الإقتصاديعلى الفكر  المبدأ ليس جديداً الأخذ ذا إنّ بيـالكُ ن  اب التقليـديين  ت

حيـث   ،فاق العام في مفهوم الفريقينختلاف وجهات النظر إلى الإنإم من على الرغ، ثين على حد سواءيوالحد
لهـذا  ، قليدي إلى الفكر الحديثالفكر التالنفقات العامة وتطور التحليل من  إلىتطور مفهومه مع تطور النظرة 

فـراد دون  إلى تحقيق المنفعة الخاصـة لـبعض الأ  توجه النفقة العامة  نْأكبر قدر من المنفعة لا يعني تحقيق أ فإنّ
 نْحيث لا يخفي مـا يمكـن أ  ، جتماعيإسياسي أو  ذوفراد أو الفئات من نفا يتمتع به هؤلاء الألم نظراً، غيرها

تحثَدالآة من النفقة العام هثار ضارة في هذا ا. 
إجمالية شـاملة عنـد    ،ينظر إلى المرافق والمشروعات العامة التي تدخل في نطاق المالية العامة أنْ كما يعني أيضاً

 أوجـه ضوء حاجات المرافق والمشـروعات و  في، فاقالإن حتياجات كل مشروع وكل وجه من أوجهإتقدير 
 فاق الأخرى.الإن

، العام دون مبرر الإنفاقبتعاد عن التبذير والإسراف في الإ ،قتصادتتضمن قاعدة الإ : قتصادثانياً : قاعدة الا
أخـرى   ةيتم بأقل كلفة ممكنة أو بعبار أنوترتبط هذه القاعدة بالقاعدة الأولى فتحقق أقصى منفعة ممكنة يجب 

   .)4(كبر عائد بأقل نفقة ممكنةأيتحقق 

                                                 
 .100:ص ،مرجع سابق بيداري،محمود  -1
 . 22:ص ،2013، دمشق، سوريا، لمعهد الوطني للإدارة العامةل الدورة التحضريةألقيت في  محاضرات في المالية ،ينيمحمد خالد المها -2
بوبكر بلقايد تلمسان،كلية العلوم الاقتصادية أجامعة  ،رسالة ماجستير، )1980/2008دراسة حالة قطاع التربية بالجزائر ( النفقات العامة على التعليم ،نوار بومدين بن -3

 .54-53:ص)، ص 2010/2011( ير،يوالتجارية وعلوم التس
 .53ص: ،مرجع سابق ،العليعادل فليح  -4
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وعلى وجه الخصوص في الدول النامية بسبب  ،لعام متعددة في كل دول العالمومظاهر التبذير والإسراف المالي ا
ائـدين  زالالمظاهر في دفع مرتبات وأجور الموظفين  تلكوتتمثل  ،انخفاض كفاءة الرقابة السياسية بصورة خاصة

مـا تحتـاج   في شراء وبيع  باع الطرق التجاريةا، عدم إتاديب في مشتريات الحكومة وتوريتسلا ،الحاجة عن
ولهذا  ،من شرائها، وغير ذلك من مظاهر الإسراف المباني والسيارات بدلاً ستئجارإ ،شرائه أو بيعة الحكومة إلى

القطاعات على أسس معينة تتمثـل في مراعـاة الحاجـات     تىنفقات العامة في شضبط ال الحاجة تدعو إلى فإنّ
، هـذا  وبالقدر اللازم فقـط  إذا كانت ضرورية تماماً إلاّالحقيقية الفعلية، بحيث لا تتحمل الدولة نفقات عامة 

ة وحازمـة علـى   هامة في إيجاد رقابة فعال راتؤديه أجهزة الإعلام والرقابة المختلفة من أدو نْأا يمكن عم فضلاً
 .النافعة الحكومي بما يضمن توجيه النفقات العامة إلى الأوجه الإنفاقعمليات 

أي  نّأويعني ذلـك   ،ميز النفقة العامة عن النفقة الخاصةالترخيص هو ما ي :قنين ثالثاً : قاعدة الترخيص والت
ا تقنين النشاط الإنفاقي للدولـة  إم إذا سبقت موافقة الجهة المختصة بالتشريع، مبلغ من الأموال لا يصرف إلاّ

والقوانين المالية ويعـد الضـمان    للإجراءات التي حددا الموازنة يتم تنفيذ النفقات العامة وفقاً نْأالمقصود به و
ين لقواعد الإجـراءات القانونيـة الـتي    ذفِّنمـحترام الإلتحقيق المنفعة والاقتصاد في المنفعة، ويتمثل في درجة 

وتحدد القوانين التي  ،صورها ىلعامة من خلال أساليب الرقابة بشتتتطلبها النصوص التشريعية عند تنفيذ النفقة ا
وتوضـح   حيث يعين السلطة المخولة بالإذنأساليب صرف النفقات و إجراءاا، والي للدولة تنظم النشاط الم

يضمن تحقيق النفـع العـام    االنفقة العامة قد تم صرفها  في مكاا بم نّأوهو ما يضمن  ،مراحل عملية صرفها
 .)1(المستهدف

 المطلب الثاني : تقسيمات النفقات العمومية 
ل سـه ترتيبها ضمن فئات متشاة وعرضها في شكل واضـح ي  هو ،العموميةيقصد بتقسيم النفقات 

   راد تحقيقه.هناك تقسيمات متعددة للنفقات العمومية، تبعاً للهدف الذي ي دراستها، ومن الواضح أنّ
العلمي  ل تحدثنا فيه عن التبويبوفرعين، ففي الفرع الأ إلىوتسهيلاً لبحثنا هذا قمنا بتبويب النفقات العمومية 

لذلك قمنـا بتقسـيم هـذا    تبويب النفقات العمومية بالجزائر إلىا الفرع الثاني تطرقنا للنفقات العمومية، أم ،
 المطلب إلى فرعين وهما :

 .الفرع الأول : التبويب العلمي للنفقات العمومية 
  في الجزائر.العمومية الفرع الثاني : تبويب النفقات 

 مي للنفقات العمومية ل : التبويب العلوالفرع الأ
 ـ ةالإقتصاديللنفقات العمومية على الطبيعة  الإقتصاديأو يعتمد التقسيم العلمي   سـواء   ،ل منـها لك

 إجتماعيـة وحسب وظيفتها إلى نفقات إداريـة و حسب كيفية تغطيتها تنقسم إلى نفقات عادية وغير عادية، 
ونفقات محلية، ومن حيث التأثير في الدخل الوطني  ، ومن حيث السلطة القائمة ا إلى نفقات وطنيةإقتصاديةو

 .إلى نفقات حقيقية ونفقات تحويلية
                                                 

 .79:ص ،سابق مرجع ،شعبان فرج -1
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 :)1(وهيوتنقسم إلى نفقات عادية ونفقات غير عادية :  تقسيم النفقات العمومية حسب كيفية تغطيتهالاً : أو
، ياً في موازنـة الدولـة  ة وتكرر سنوويقصد بالنفقات العادية تلك التي تتصف بالدوري. النفقات العادية :  1

بنفس المقدار كـل   تتكرر ه يعني تكرار هذه النفقات أنْأن ، إلاّوظفين ونفقات صيانة أملاك الدولةكرواتب الم
 .أخرى إلىيختلف مقدارها من سنة  سنة بل يجوز أنْ

تدعو الحاجـة   د، قَة دورية منتظمة في موازنة الدولةهي تلك التي لا تتكرر بصور . النفقات غير العادية : 2
فته الكوارث الطبيعية كـالزلازل  إصلاح ما خلّ أو، بئة (التلقيح ضد الأمراض)وإليها مثل نفقات مكافحة الأ

ديدة من البنية التحتية، وهي مـا يطلـق   الجنفقات الحروب ونفقات إنشاء المشاريع العمومية  أووالفيضانات، 
 تمع إلىدف عليها في الوقت الحالي نفقات التجهيز والتيزيادة ثروة ا. 

ى بموارد غير عادية كالقروض التي لا يجب اللجـوء  غطَّالنفقات غير العادية ت ومن أنصار نتائج هذا التقسيم أنّ
، فالموازنات الحديثة أصبحت يم في الوقت الحالي منتقدهذا التقس نّأ، غير وهنا مكمن الخطر اضطراراً إليها إلاّ

 .التي توضع لعدة سنوات ةاديالإقتصمرتبطة بالخطط 
ونفقـات   إجتماعيةوتنقسم إلى نفقات إدارية ونفقات : تقسيم النفقات العمومية من حيث وظيفتها ثانياً : 

 : )2(وهي إقتصادية
ظفين ومستلزمات وهي النفقات المخصصة لتسيير المرافق العامة من رواتب وأجور المو . النفقات الإدارية : 1

 .ستمرار العلاقات مع الخارج وتنميتهااالمبالغ اللازمة لتحقيق الأمن الداخلي و إلى، بالإضافة الهيئات العمومية
كالمبالغ التي تمنح لـبعض   إجتماعيةتتضمن النفقات العامة اللازمة للقيام بخدمات  : ةالإجتماعي. النفقات  2

وكـذلك النفقـات العامـة المخصصـة      سر الكبيرة ذات الدخل المحدود،الأُ أوالأفراد  أو ةالإجتماعيالفئات 
 .الإجتماعية والترفيهية والضمان للخدمات الصحية والتعليمي

نتاج الوطني زيادة الإ إلى، دف الدولة من خلالها إقتصاديةوهي نفقات لها أغراض  : ةالإقتصاديالنفقات .  3
كـبيراً في الـدول    حجماً ةلإقتصاديال النفقات شكِّوت ،يةالإستثمارالنفقات بمى سوت وتراكم رؤوس الأموال

 .طيع الأفراد القيام ا لضخامتهاالنامية لكوا تتعلق بإنشاء مرافق البنية التحتية والتي لا يست
وتنقسم إلى نفقات وطنيـة ونفقـات محليـة     :من حيث السلطة القائمة �ا العمومية ثالثاً : تقسيم النفقات 

 :)3(وهي
وتشمل جميع أفراد  ،هي نفقات ذات طابع وطني تقوم ا الحكومة المركزية زية) :المرك. النفقات الوطنية ( 1

 .، الأمنالواحدة كنفقات الدفاع، القضاءالدولة 
 محلي تتكفل ا الجماعات المحلية كالبلديات والولايات. أوفقات ذات طابع إقليمي هي ن لية :. النفقات المح 2

                                                 
 .27ص:، 2015 الأردن، عمان، ، دار الثقافة،1، طالمالية العامة والتشريعات الضريبية، سالم محمد الشوابكة -1
، كلية العلوم 30، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر )2000/2015تطور النفقات العامة في الجزائر في ظل التحول نحو إقتصاد السوق دراسة حالة الجزائر (مبروك رياش،  -2

 .68:)، ص2015/2016( الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
، كلية العلوم 03، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر )1990/2014العام ضمن السياسة الميزانية في ظل التغيرات الدولية دراسة حالة الجزائر ( قالإنفاترشيد ، دنانراضية  -3

 .15:)، ص2015/2016( الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
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وتنقسم إلى نفقات حقيقيـة ونفقـات   : التأثير في الدخل الوطني  حيث تقسيم النفقات العمومية منرابعاً : 
 : )1(تحويلية وهي

 وهي النفقات التي تؤدي مباشرة إلى زيادة الناتج القومي والنفقـات العامـة، أي أنّ   . النفقات الحقيقية : 1
قات المخصصة للدفاع خصص أموالها للحصول على السلع والخدمات اللازمة لخلق إنتاج جديد، كالنفالدولة ت

، كالرواتب التي تدفع لموظفي الدولة مقابل قيامهم صرف لسير المرافق العامةت أخرى توالتعليم والقضاء ونفقا
 .الحالاتبوظائفهم في كافة 

، أي تحول من طبقـة  صل على سلع وخدمات مقابل إنفاقهاالنفقات التي لا تح وهي  . النفقات التحويلية : 2
ل القوة الشرائية بين حو، بل تفي الدخل القوميولا القوة الشرائية  حقق زيادة فيلا تأخرى فهي إلى  إجتماعية

 :   هيوم هذه النفقات إلى ثلاث أنواع الإدارة والجماعات من طبقة لأخرى وتنقس
بقـات  منح لرفع مستوى معيشة بعض الأفـراد والط النفقات التي توهي : ةالإجتماعيأ . النفقات التحويلية 

 .للمرأة ةالإجتماعيطالة والرعاية خصصات الزوجية والأطفال وإعانات المريض والعجز والبمثل م ،ةالإجتماعي
منح لبعض المشروعات الإنتاجية وبعـض فـروع   وهي الإعانات التي ت : ةالإقتصاديب . النفقات التحويلية 

 .نخفضةج وتصريف المنتجات بأثمان مالإنتاج دف تخفيض نفقات الإنتا
المخصصة لشراء  ين العام وفوائده أو الأموالالمخصصة لسداد الدوهي النفقات  المالية :لية يج . النفقات التحو
 .السندات الحكومية

 في الجزائر  العمومية الفرع الثاني : تبويب النفقات
 ـ إلىم النفقات العمومية ، والذي قس1984جويلية  07المؤرخ في  17-84 جاء قانون مين همـا  قس

 .(التجهيز) الإستثمارنفقات التسيير ونفقات 
بمهامهـا  لإدارات الدولة والقيـام  ضمن السير العادي التي توهي النفقات الضرورية : لاً : نفقات التسيير أو

فقات التسيير جمع نووظائفها من أجور ورواتب ومصاريف الصيانة وغيرها من مصاريف التسيير الأخرى، وت
 :   )2(ب وهيفي أربعة أبوا

النفقات المخصصة لخدمـة  هذا الباب  تويويح . أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من الإيرادات : 1
 :  وهي خمسة أقسام  إلىديون الدولة وهي مقسمة 

 ول : الديون القابلة للإستهلاكالقسم الأ. 
 : الديون الداخلية وسندات الخزينة القسم الثاني. 
 ديون الخارجيةالقسم الثالث : ال. 
  ائدة المؤسسات والهيئات العموميةالمتعلقة بالقروض والتسبيقات لفالقسم الرابع : الضمانات. 
 مس : التعويضات عن مختلف النواتجالقسم الخا. 

                                                 
، ص 2015، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصـر،  للدولة والرقابة على تنفيذها (دراسة مقارنة) المالية العامة والموازنة العامةعبد الباسط علي جاسم الزبيدي،  -1

 .38-37ص:
 .1042، ص:المتعلق بقوانين المالية 1984جويلية  07المؤرخ في  17-84من القانون رقم  24المادة  ،28الجريدة الرسمية، العدد  -2
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السياسـية   مل هذا الباب على النفقات اللازمة لسير المؤسسـات تويش . تخصيصات السلطات العمومية : 2
 .، مجلس الأمة، الس الدستوري)(الس الشعبي الوطني

النفقات المذكورة في البابين السابقين، تعتبر من النفقات المشتركة بين كل القطاعات (الوزارات)، لذا تظهر  إنّ
 .الأعباء المشتركة أوفي ميزانية التسيير تحت عنوان التكاليف 

المخصصة لضمان سير مختلف الـوزارات   ويشمل هذا الباب النفقات. النفقات الخاصة بوسائل المصالح :  3
 م وهي : اسبعة أقس إلىم هذا الباب قسالمادي وي أوسواء كان ذلك في الجانب البشري 

 لأجور الرئيسية الخاصة بالموظفينالقسم الأول : ا. 
 لمنح والعلاوات الخاصة بالموظفينالقسم الثاني : ا. 
 ةالإجتماعيقسم الثالث : الأعباء ال. 
 بع : عتاد سير المصالحالقسم الرا. 
 القسم الخامس : أعمال الصيانة. 
 القسم السادس : إعانات التسيير. 
 تلفةالقسم السابع : نفقات مخ. 

 ـ، ةالإقتصـادي ويحتوي هذا الباب تدخلات الدولة في مختلف الميادين  . التدخلات العمومية : 4  ةالإجتماعي
 سام وهي :والثقافية ، ويقسم هذا الباب بدوره إلى خمسة أق

  : ال الإداري (القسم الأولنات الممنوحة للجماعات الإقليمية)الإعاالتدخل في ا. 
  : ال الدولي (القسم الثانيساهمات ممنوحة للهيئات الدولية)مالتدخل في ا. 
  : الملتقيات والمهرجانات الثقافيةالتدخل في مجال التربية والثقافة (المنح الدراسية، القسم الثالث(. 
  : ال القسم الرابعذات  إقتصـادية ، إعانات لمؤسسات ةالإقتصادي الإعانات( الإقتصاديالتدخل في ا

 طني).وبع طا
  : ال القسم الخامسالدولـة في مختلـف   (المساعدات والتضامن، مساهمات  الإجتماعيالتدخل في ا

 .صناديق التأمين)
فهـذه   رية وبما يتوافق مع طبيعة نشـاطهم، طاعات الوزاالق إختصاصاتتقسيم الأبواب من  ومن الملاحظ أنّ

النفقات معلى النحـو   )01 (الملحق رقم "ب"مة في الموازنة بموجب قانون المالية في جدول يسمى الجدول قس
 التالي :
 ا مشتركة بين كل الوزارال والثاني والتي قُوالنفقات المتعلقة بالبابين الأنة ت، تظهر في الموازلنا عنها أ

 ."التكاليف المشتركةتحت عنوان "
 وزع حسب الوزارات، وهي تظهر في الموازنة على شكل أما النفقات المتعلقة بالبابين الثالث والرابع ت

مبالغ إجمالية لكل وزارة، ثم توزارة بموجب مراسيمالم لاحقاً داخل قس  . 
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، ةالإقتصـادي خصصة لبناء وتطـوير الهياكـل   وهي النفقات الم :) (نفقات التجهيز الإستثمارنفقات ثانياً : 
كما تتميـز  وفقاً للمخطط الإنمائي السنوي، زيادة ثروة اتمع وتكون إلىوالإدارية، والتي دف  ةالإجتماعي

الحديديـة،  ج بصورة مباشرة (إنشاء السدود، الطرقات، السـكك  تنمـهذه النفقات باستعمالها في القطاع ال
مة قسوهي نفقات ذات طابع ائي تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة، وهذه النفقات م ،الهياكل الإدارية...)

 :   )1(ثلاث أبواب وهي إلى
 المنفذة من قبل الدولة. الإستثمارات 
  الممنوحة من قبل الدولة. الإستثمارإعانات 
 .النفقات الأخرى بالرأسمال 

وتوالنفقات بالرأسمال في الموازنة العامة للدولة علـى   اتالإستثمارجل نفقات التجهيزات العمومية ونفقات س
في الموازنـة   )02(الملحق رقم "ج" ، كما هو موضح في الجدول ذ بإعتمادات الدفعنفَّخص برامج وتر شكل

   .العامة للدولة
مثِّوتماراتالإسـتث ا في تنفيـذ  خص البرامج الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للآمرين بالصرف باستعمالهل ر 

ل التخصيصات السنوية التي يمكن للآمر مثِّعتمادات الدفع تإا أم ،وتبقى صالحة دون أي تحديد لمدا، المخططة
 .خص البرامجات المبرمة في إطار رالإلتزامدفعها لتغطية  أوتحويلها  أوبالصرف صرفها 

وتالمخططات البلدية للتنمية : إلىبرامج قطاعية بالإضافة  إلى(الجدول "ج") ف نفقات التجهيز صن 
 .قطاع الصناعة 
 .قطاع الفلاحة والري 
 ـقطاع الخدمات المجة.نت 
  والإدارية. ةالإقتصاديقطاع المنشآت القاعدية 
 .قطاع التربية والتكوين 
  والثقافية. ةالإجتماعيقطاع المنشآت القاعدية 
 .قطاع دعم الحصول على سكن 
 .قطاع المواضيع المختلفة 
  البلدية للتنمية.المخططات 

 ال فتتضمن النفقات التالية :الم رأسأما العمليات ب
  تخصيصات لحساب التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد).( الإقتصاديدعم النشاط 
 برنامج التكميلي لفائدة الولاياتال. 
 الاحتياطي للنفقات غير المتوقعة. 

                                                 
 .1043، ص:مرجع سابق ،17-84من القانون رقم   35المادة  -1
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 لمطلب الثالث :ظاهرة تزايد حجم النفقات العموميةا
بروز ظاهرة تزايد حجم  النفقات  إلىى جوانب الحياة ى التطور الحاصل في جميع الدول في شتدلقد أ

علماء الفقه المالي بالبحث في هذه الظاهرة وفي الأسـباب   هتمإالعمومية لهذه الدول بشكل ملفت للانتباه لهذا 
 منا بتقسيم مطلبنـا ، لهذا قُها زيادة ظاهريةنأ أمكانت هذه الزيادة حقيقية  إذاا هذا التزايد وعم إلىالتي أدت 

 هذا إلى فرعين وهما :
 َّاهرية في تزايد حجم النفقات العمومية.الفرع الأول : الأسباب الظ 
 .الفرع الثاني : الأسباب الحقيقية في تزايد حجم النفقات العمومية 

 لنفقات العمومية ا اهرية في تزايد حجمل : الأسباب الظ�والفرع الأ
يد بالأسباب الظَّقصاهرية تلك الأسباب التي تإلىي ؤد تضيقابلها  نْأرقام النفقات العمومية دون أم خ

سـين  حتى في تح أو مات المستخدمة لإشباع حاجات عامة،زيادة في التكلفة الحقيقية أي في كمية السلع والخد
 اهرية التالية :  الأسباب الظَّ إلىتلك الزيادة  إرجاعمكن وي مستوى الخدمة المقدمة العامة،

 ميل للانخفاض على مـر القيمة الشرائية للنقود ت نّلاحظ بشكل عام أي :: انخفاض القوة الشرائية للنقود  لاًأو
 خدمة معينـة  أوزيادة المبالغ النقدية التي تدفع من قبل الدولة للحصول على سلعة  إلىي ؤدا يمـم ،السنوات

رتفـاع  فة مشتريات الدولة لإرتفاع كلإ إلىبب في ذلك ويعود الس ،قلأها في السابق بكلفة كانت تحصل علي
لـذلك   ،تزايد النفقات العامة مع بقاء حجم ومستوى السلع والخدمات المؤداة ثابتـاً  إلىوهذا يؤدي  ،سعرها

1(نينخدمات الدولة المقدمة للمواطعتبر هذا التزايد ظاهري كونه لا تقابله زيادة في ي(. 
أقاليم  أوبانضمام إقليم (لها  وزيادة مساحة الإقليم التابع رقعة الدولة إتساعيؤدي :إقليم الدولة  إتِّساع:  ثانياً

وتعد هذه الزيادة في النفقـات   ،لمواجهة مطالب الأقاليم الجديدة ،جاه النفقات العامة نحو الزيادةتإ إلىجديدة) 
شساعة الأراضـي  رغم ازدياد أرقامها ( ،زيادة نصيب الفرد منها إلىا لم تؤدي لأ ،العامة زيادة ظاهرية رقمية

 .)2(ائر)في الجز
ختلاف طرق المحاسبة العامة وبصفة خاصة طريقة القيد في الحسابات إ نّإ : اسبة العامةختلاف طرق المحإ:  ثالثاً

ن قواعد الميزانية الصافية التي تسـتند علـى   الانتقال م أنّ ذْإ ،زيادة ظاهرية في حجم النفقات العامة إلىأدى 
كقاعدة الشمولية الـتي   ،قواعد الميزانية العامة للدولة إلىالمقاصة بين الإيرادات والنفقات  إجراءأساس الحق في 

في حجـم النفقـات   الزيادة  إلىأدى  ،أية مقاصة بينهما إجراءتقتضي بتقييد الإيرادات والنفقات الكلية دون 
 .)3(واضح العامة بشكل

والزيادة الطبيعية للسكان عن  ،مساحة الدولة إتساعنشأ زيادة عدد السكان عن ت زيادة عدد السكان ::  رابعاً
لمواجهة الأعباء الجديـدة في   ،العامةوتؤثر الزيادة الحاصلة في السكان في زيادة حجم النفقات  ،طريق التكاثر

                                                 
 .38، ص:2010، دار وائل، عمان، الأردن، 1، طعلم المالية العامة والتشريع الضريبي بين النظرية والتطبيق العلميجهاد سعيد خصاونة،  -1
 .85، ص:2009، مصر، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، أساسيات في الاقتصاد المالية العامةعبد االله خبابة،  -2
، رسالة ماجستير، جامعة دالي إبراهيم الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية )2001/2009أثر سياسة الانفاق العام على النمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر (بودخدخ،  كريم -3

 .60)، ص:2009/2010وعلوم التسيير، (
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الزيادة المطلقة في عدد السكان فقـط   إلىد الزيادة في النفقات العامة ولا تعو ،ميادين مختلفة من الخدمات العامة
 ،السكان إجمالي إلىفارتفاع عدد الأطفال  ،تتأثر النفقات العامة وتزداد بفعل التغيرات الهيكلية في السكان وإنما

التعليم بشكل خاص زيادة نفقات  ،وفي مرحلة لاحقة ،يتطلب توفير الخدمات الأساسية المناسبة لمرحلة الطفولة
 كما أنّ ،زيادة المعاشات إلىزيادة عدد الشيوخ يؤدي  كما أنّ ،لمواجهة تلك الزيادة الحاصلة في نسبة الأطفال

وكل ذلك يبرر الزيادة في  ،التعليمية الإستثماراتزيادة العائد من  ىالعمل عل إلىرتفاع توقعات الحياة يؤدي إ
 .)1(االات الأخرى المختلفةالنفقات العامة في هذا اال وفي 

 لنفقات العمومية ا : الأسباب الحقيقية في تزايد حجم الفرع الثاني
 على هذه النفقات فتزيـد   المترتبةقصد بالزيادة الحقيقية للنفقات العمومية الزيادة في المنفعة الحقيقية وي

قات العمومية زيـادة في كميـة السـلع    ج عن الزيادة الحقيقية للنفنتحيث ي ،حصة الفرد في الخدمات العامة
سـتة   إلىوتنقسم الأسباب الحقيقية في زيادة حجم النفقات العموميـة   ،والخدمات فيرتفع نصيب الفرد فيها

 : )2(وهي أسباب رئيسية
ب الغال أنّ إلاّ ،اًنقصان أو زيادةً الإنفاقتؤثر العديد من العوامل السياسية في حجم :  :الأسباب السياسية لاًأو

رفع حجم النفقات العمومية فتقريـر مبـدأ    إلىى تشار المبادئ الديمقراطية أدفإن ،هو الزيادة في النفقات العامة
مـن أعمـال    ينغير المتضررلتعويض الأعمالها أمام القضاء نتج عنه زيادة النفقات الموجهة  الدولة عن مسؤولية

فُّكَالسلطة وتلالدخل. محدودة ةالإجتماعيا بالطبقات ه   
زيـادة في النفقـات    تزايد التمثيل الخارجي للدولة نتيجة لتطور العلاقات الدولية وكثرة الدول يقابله حتماً نّإ

ومن جهة أخرى تقديم المساعدات المالية  ،برصد مبالغ لتغطية نفقات البعثات الديمبلوماسية من جهة ،العمومية
 للدول الأجنبية.

ثرة وتنوع الحاجات العامة للمواطنين والتي أصبحت الدولة ملزمة بالقيام ت كُلقد أد:  الإداريةالأسباب  : ثانياً
زيادة النفقـات العامـة    إلىا يؤدي مم ،الأعمالبر حجم الجهاز الإداري للدولة للقيام ذه تضخم وك إلى ،ا

 .)3(وأثاث وسيارات ...الخ لتغطية كلفة هذا الجهاز من رواتب وأجور ومباني
تخصيص جزء كبير من بنود الموازنة العامة للإنفاق علـى   إلىت كثرة الحروب أد:  الأسباب العسكرية : الثاًث

التوترات الحدودية والصراعات بين الدول تزيد من  نّوكما أ ،ليههيز الجيش وزيادة عدد المنتسبين إوتج التسلح
 .)4(ستراتيجيةوإ إقتصاديةولهذا أسباب ونتائج سياسية و ،النفقات العامة

تزايـد حجـم   ي ،م في المدن والمراكز الصـناعية هزِكُّروت مع زيادة عدد السكان: ةالإجتماعيالأسباب  : رابعاً
خدمات النقل والمواصـلات  والنفقات العامة لمواجهة زيادة الطلب على الخدمات التعليمية والصحية والثقافية 

عقد من حاجات سكان أحاجات سكان المدن أكبر و أنّ إلىرجع هذا وي ،والمياه والغاز والكهرباء والأمن العام

                                                 
 .81:، ص2005، عمان، الأردن ل،، دار وائ2، طأسس المالية العامة حمد زهير شامية،أ ،خالد شحاده الخطيب -1
 . 52:، صمرجع سابقمحفوظ برحماني،  -2
 . 42:، صمرجع سابقخصاونة، سعيد جهاد  -3
 .135-134، ص ص:مرجع سابقطارق الحاج،  -4



 رية والمحاسبية كآلية لضبط وترشيد النفقات العموميةالفصل الأول : الرقابة الإدا

 19 

نتشار التعليم ومن ثم ازدياد وعي الأفراد كنتيجة حتمية لإ الإجتماعيزيادة نمو الوعي  كذل إلىضف أ ،الريف
كتأمين الأفراد ضـد البطالـة والفقـر    ،عرفها من قبللم تيام بوظائف فأصبحوا يطالبون الدولة بالق ،بحقوقهم

 .)1(وقد ترتب على ذلك زيادة النفقات العامة بصورة عامة ،المرض والعجز والشيخوخة وغيرهاو
فقد أدى تطور  ،دور الدولة إتساعو ةالإقتصاديترتبط هذه الأسباب بتطور الفلسفة :  الأسباب المالية : خامساً

زيـادة حجـم    إلى الحديث للنفقة الإيجابيةالمفهوم  إلى مفهوم النفقة العامة من المفهوم التقليدي للنفقة المحايدة
وبالتالي طالب بضرورة الحد من النفقـات   فقد حدد الفكر التقليدي نطاق النشاط الحكومي ،النفقات العامة

 ةالإقتصـادي وإنتاجيتـه في الحيـاة    العامة وأهمية النشاط الحكومي ةلكن نتيجة للمفهوم الحديث للنفق، العامة
لتعـويض الـنقص في    وضرورة زيادة نفقاـا  ،قات الأزماتأوبأهمية قيام الدولة في والاعتراف  ةالإجتماعيو

توسع في  إلىجهت الدولة الحديثة تإو ،ى معين من التشغيل والدخل القوميالطلب الفعلي والمحافظة على مستو
(القروض  نفقاتلتغطية هذه ال زمةاللاوساعدها في ذلك سهولة الحصول على الإيرادات  ،العام الإنفاقحجم 
 .)2(الاحتياطي العام أوالجديد) وتوافر فائض في إيراداا العامة  والإصدارالعامة 
اج تخلي الدولة عن حيادها وتوسعها في المشاريع العامة وزيادة تدخلها في تهي نِ: ةالإقتصاديالأسباب  : سادساً

فزيـادة   ،اتالإقتصـادي المنافسة بين مختلـف  عن  فضلاً ،خاصة في فترات الكساد ةالإقتصاديمعالجة التقلبات 
فهـي   ،ذلك بالضرورة زيادة الأعباء على الأفراد يترتب عن نْيتيح للدولة زيادة إنفاقها دون أ الدخل الوطني

تستطيع مواجهة هذه الزيادة بما تمركزها المـالي بمـا    تحسين أو ،يالإستثمارلتها للنشاط وال عليه من مزحص
في النقـاط   ةالإقتصـادي ويمكن تلخيص هـذه الأسـباب    ،الخارج أواض سواء من الداخل قتريسمح لها بالإ

   :  )3(التالية
 زيادة الدخل الوطني وع  إقامة المشاريع التنموية الجديدة.توس 
  من خلال التوسع في الإنفاق العام. الإقتصاديمحاربة الدولة للركود 

  زيادة القدرة التنافسية عالمياًلأصحاب المشاريع ل ةالإقتصاديتقديم الإعانات. 

                                                 
 . 97-96ص: ، ص2006ان، نلب بيروت، ،، منشوات الحلبي الحقوقية1، ط)الميزانية العامة، الإيرادات العامة،النفقات العامة(المالية العامة  سوزي عدلي ناشد، -1
 . 86:، صمرجع سابق حمد زهير شامية،أ ،خالد شحاده الخطيب -2
 16:ص ،مرجع سابق ،حميد مقراني -3
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 المبحث الثاني : الرقابة على النفقات العمومية 
 عفي النشاطات وتنوعها مع كـبر حجـم    اتديتعقفت الرقابة تطورات كبيرة ومتواصلة صاحبتها ر

 ـ  ين، الـتي  واطنالمؤسسات العمومية وضخامة الوسائل البشرية والمادية والمالية المستعملة في تلبية حاجيـات الم
ر العمليات المنجزة والأخطاء كثُت إذْالنفقات العمومية وترشيدها، يصعب فيها يوم بعد يوم ضمان حسن تسيير 

أحياناً، وتكتسب الرقابة على النفقات العموميـة أهميـة   وصل الأمر إلى الاختلاس والتلاعب  لْوالانحرافات ب
الشيء الذي تطرقنا  ،وضمان الاستخدام الأمثل لها العموميةخاصة باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية الأموال 

 له في مبحثنا هذا والذي قسمناه إلى ثلاثة مطالب وهي :
 المطلب الأول : ماهية الرقابة على النفقات العمومية.

 أنواع الرقابة على النفقات العمومية.المطلب الثاني : 
 المطلب الثالث : ترشيد النفقات العمومية.

 الأول : ماهية الرقابة على النفقات العمومية  المطلب
تعددت الكتابات حول الرقابة على النفقات العمومية بالرغم من تعدد مجالات الرقابة، كالرقابة المالية  

والرقابة الإدارية والرقابة المحاسبية والرقابة السياسية والرقابة القضائية، إلاّ أنه سوف نتطرق إلى توضيح المعـنى  
وي والاصطلاحي للرقابة، خاصة ما يهمنا في مبحثنا هذا هو الرقابة على النفقات العموميـة مـع إبـراز    اللغ

 ثلاثة فروع وهي :نا بتقسيم هذا المطلب إلى ملذلك ق ،مفهومها وأهدافها
 .الفرع الأول : مفهوم الرقابة على النفقات العمومية 
 ية.الفرع الثاني : أهداف الرقابة على النفقات العموم 
 ة.الفرع الثالث : أهمية الرقابة على النفقات العمومي 

 الفرع الأول : مفهوم الرقابة على النفقات العمومية 
 من تعريف الرقابة لغةً أولاً ثم تحديد تعريف  للوقوف على تعريف الرقابة على النفقات العمومية، لابد

العمومية كصورة من صور الرقابة، لذلك سوف نتطرق ثانياً، ثم تعريف الرقابة على النفقات  الرقابة اصطلاحاً
 إلى مفهوم الرقابة على النفقات العمومية في هذا الفرع.

قبل تناول أهم التعاريف الاصطلاحية لمفهـوم الرقابـة علـى     أولاً : تعريف الرقابة على النفقات العمومية :
"، ثم التطرق إلى مختلف التعـاريف لعمليـة   ةرقابالنفقات العمومية، سنتحدث أولاً عن المعنى اللغوي لكلمة "

 الرقابة على النفقات العمومية.
 :  )1(نجد في مدلولات اللغة العربية أن الرقابة وردت بمعاني كثيرة منها . تعريف الرقابة لغة : 1

هـو الحـارس   يب قالقوم هو حارسهم، والر يبقأي حرسه، ور هباقَالشيء ور بقر أ . الحراسة والرعاية :
 الحافظ.

                                                 
 .05)، ص:2002/2003قوق، (، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحالرقابة المالية على النفقات العامة بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري براهيم بن داود، -1
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يب، فنقول قة هو الموضع الذي يرتفع عليه الربقَرمـوال بقَ، والـمرلاَوع فرشأي أَ بقَترإِ ب . الإشراف :
 .فرشوأَ المكان إذاً علاَ بقَترإِ

القرءان الكريم نجد قوله تعالى  وفي الانتظارهو  بقُرقدومه، والت صدفلاناً تعني إنتظره وت بقَر ج . الإنتظار :
 ـ فَأَهو المنتظر، ومنها قوله تعالى " يبق"، معناه لم تنتظر قولي والرو�لَم� ت�ر�قُب� قَو�ل�ي" ـة� خ�ائ�فً ا ص�ب�ح� ف�ي الْم�د�ين�

 "، تعني ينتظر الطلب.ي�ت�ر�ق�ب�
ـه�  يغيب عنه شيء، ومنها قوله تعالى "" بمعنى الحافظ الذي لا يب�ق�الرَّفمن أسماء االله تعالى " د . الحفظ : إِن� الل�

 "، أي حفيظاً لأعمالكم مطلعاً عليها.كَانَ ع�لَي�كُم� ر�ق�يب�ا
الزاوية التي ينظر تعددت تعاريف الباحثين للرقابة بشكل عام، وتنوعت بحسب . تعريف الرقابة إصطلاحا :  2

 : )1(ي، وفي مايلي سوف نتناول بعض التعاريف وهإليها كل منهم
التحقق مما إذا كان كل شيء يسير وفقاً للخطة المرسومة والتعليمات الصادرة والقاعـدة  فعرفها فايول بأا : "

ا موضوعها فهو تبيان نواحي الضعف أو الخطأ من أجل تقويمها ومنع تكرارها".المقررة، أم 
ا السلطةكما عر ا : "وظيفة تقومالعمل يسير وفقاً  المختصة بقصد التحقق من أنّ فها الدكتور فؤاد العطار بأ

 للأهداف المرسومة بكفاية وفي الوقت المحدد لها".
وعا : "التدقيق والإشراف من قبل أجهزة عليا، للإطلاع على كيفية سير العمل في الأجهـزة  رفت الرقابة بأ

غاياته وفق ماهية محددة في الموازنة التي أجازـا  الدنيا الخاضعة للرقابة، والتأكد من تحقيق النشاط المالي للدولة ل
تبذير أو إخلال، وذلك حفاظاً علـى الأمـوال    أي تنفيذ الموازنة يتم دون السلطة التشريعية، والتثبيت من أنّ

 .)2(العامة، وضماناً لحسن سير الإدارات الحكومية مالياً"
ق لموضوع الرقابة على الأموال العمومية وهذا في ، تطر2016مارس  06التعديل الدستوري المؤرخ في  كما أنّ
والتي تنص على "المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في تطابق العمل التشـريعي   181المادة 

   .)3(والتنفيذي مع الدستور، وفي ظروف استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها"
قت لرقابة مجلس المحاسبة والتي تنص على "يتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلالية ويكلـف  رالتي تط 192وفي المادة 

بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية، وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعـة  
 .)4(الأموال العمومية" ويساهم مجلس المحاسبة في تطوير الحكم الراشد والشفافية في تسيير ،للدولة

ومن خلال التعاريف السابقة نستخلص مفهوم الرقابة على النفقات العمومية على أا ملاحظة ومتابعة الأموال 
التي يقوم بصرفها الأفراد الذين خول لهم القانون ذلك، والتحقق من مدى تطابق هاته العمليات الماليـة مـع   

 به أو صرفه. الإلتزام أو الأمر بصرف نفقة قد تمَّ بنفقة الإلتزام التأكد من أنّالقواعد والقوانين المعمول ا، مثل 

                                                 
، 2006 الدائرة القانونية بالس التشريعي الفلسطيني، ،بحث حول دور الرقابة المالية والإدارية كمدخل للتنمية والإصلاح الإداري في الدولةصباح سعد الدين عمر العلمي،  -1

 .05ص:
 .21، ص:2005نشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ، م1، طالرقابة المالية العليا دراسة مقارنةمحمد رسول العموري،  -2
 .31، ص:المتضمن التعديل الدستوري 2016مارس  06المؤرخ في  01-16من القانون رقم  181المادة ، 14الجريدة الرسمية، العدد  -3
 .33، ص:المرجع نفسه،  192المادة  -4
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 الفرع الثاني : أهداف الرقابة على النفقات العمومية 
   تعتبر النفقات العمومية وسيلة غير مباشرة لتدتكـون هـذه    ل الدولة في مجالات متعددة، وطبعاً أنْخ

لكن أثناء أداء هذه الأخيرة لمهامهـا   ،لتشريعية حتى تقوم الحكومة بتنفيذهاالأموال مرخصة من طرف السلطة ا
قد تركَتب كان هدف المراقبة الأساسي هـو   قصد أو غير قصد مما يستدعي ضرورة مراقبتها، وإنْ أخطاء عن
للأمـوال   يكون عمل السلطة التنفيذية وفق المسار الذي رخصته السلطة التشريعية، أي التسـيير الحسـن   أنْ

 ستعمالها.إالعمومية وترشيد 
رمي إليها على مختلف النواحي سياسياً واقتصادياً  تنتطرق إلى الأهداف التي  أنْبونظراً لأهمية الرقابة فقد ارتأينا 

 : )1(وقانونياً واجتماعياً ومالياً وهي كالآتي
وعدم تجاوز الأولويات  )البرلمان(التشريعية تتمثل في التأكد من احترام رغبة السلطة  أولاً : الأهداف السياسة :

والمخصصات التي يصدتعـبير عـن الرغبـة    الرغبة البرلمان في  ها لتنفيذ المشاريع والخدمات العامة، حيث أنّر
ة العامـة  اداحترام رغبة البرلمان هو مظهر من مظاهر احتـرام الإر  فإنّالشعبية التي يتولى البرلمان تمثيلها وبالتالي 

 عب.للش
تتمثل في كفاية استخدام الأموال العامة والتأكد من استثمارها في أفضل الأوجه  : ةالإقتصاديثانياً : الأهداف 

التي تحقق النفع العام وعدم الإسراف في صرفها وإنفاقها ومنع صرفها على غير الأوجه المشروعة والتي تشـبع  
تحصيلها ة من التلاعب والسرقة والإهمال أو التقصير في مصلحة عامة محددة، كذلك المحافظة على الأموال العام

 ستعمال أو عدم حمايتها والمحافظة عليها من كل ضياع بأي شكل من الأشكال.  وغير ذلك من أوجه سوء الإ
تتمثل في التأكد من مطابقة ومسايرة مختلف التصرفات المالية للقوانين والأنظمـة   ثالثاً : الأهداف القانونية :

يمات والسياسات والتوجيهات والأصول المالية المتبعة، ويتضمن ذلك مختلف القرارات والأنشطة وحدود والتعل
الماليين والإداريين وغير ذلك من الجوانب المالية سواء فيما يتعلق  للمسؤولينالمخصصات والصلاحيات المخولة 

والمحاسبة حرصـاً علـى سـلامة     المسؤوليةأ بالنفقات أو الإيرادات العامة، وترتكز الرقابة القانونية على مبد
أي انحرافات أو مخالفات من شأا الإخلال بحسن سـير الأداء المـالي    عن المسؤولينالتصرفات المالية ومعاقبة 

 عموماً.
بمختلف صوره وأنواعه مثل  الإجتماعيتتمثل في منع ومحاربة الفساد الإداري و : ةالإجتماعيرابعاً : الأهداف 

 والسرقة والإهمال والتقصير في أداء الواجبات تجاه اتمع.الرشوة 
الهدف المالي للرقابة هو ضمان تسيير حسـن واسـتعمال سـليم وعقـلاني      إنّ خامساً : الأهداف المالية :

للإعتمادات الممنوحة، ولتحقيق هذا الهدف وضع المشرع العديد من القواعد القانونية والتنظيمية لضمان احترام 
الميزانية من جهة، والبحث عن مواضع الخلل التي تؤدي إلى المساس بالأموال العمومية والأخطاء المرتكبة  إجازة

                                                 
 .173-172، ص ص:2010، دار الصفاء، عمان، الأردن، 1، طيد الإنفاق الحكومي ومكافحة الفسادتنظيم الإدارة المالية من أجل ترشمحمود حسين الوادي،  -1
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فعند وجود أخطاء أو تجـاوزات يـتم إحالـة     ،عن تنفيذ الميزانية من طرف الأعوان المكلفين من جهة أخرى
 .)1(مرتكبيها على السلطات المختصة في تقرير العقوبات

من الناحية الإدارية دف الرقابة إلى محاربـة البيروقراطيـة والتبـاطؤ الإداري،     اف الإدارية :الأهد سادساً :
الهدف من الرقابة كذلك هـو   ومختلف أشكال السلوك التي تؤدي إلى إهانة المواطن والمساس بمصالحه، كما أنّ

 ةالإقتصـادي رف الأجهزة الإدارية والتحقيق في الظروف التي يتم فيها استخدام الوسائل البشرية والمادية من ط
وبذلك يقوم الجهاز الرقابي بضمان السير الحسن والسليم للمصالح الإدارية لأداء مهامها على أحسـن   ،للدولة

وجه، وبالتالي محاربة النقص والتقصير وسوء التنظيم وغياب الصـرامة في العمـل علـى مسـتوى الإدارات     
 .)2(والمؤسسات العمومية

 ث : أهمية الرقابة على النفقات العموميةالفرع الثال
نحرافات وهو ما يسمى بالرقابة العلاجية بـل  الإ كتشافلإأهمية الرقابة لا ترجع فقط كوا أداة  إنّ 

اول البحث عن الأخطاء قبل وقوعها واتخاذ الإجراءات الكفيلة نححيث أنه بجانب ما سبق  ،تتجاوز ذلك بكثير
ة آثارها السلبية في حالة حدوثها وهو ما يسمى بالرقابة الوقائية، فالرقابة الفعالـة  لتفادي وقوعها أو تقليل حد

أهمية الرقابة المالية تتركز في العناصر الأساسية  فإنّتتضمن الجانب العلاجي إضافة إلى الجانب الوقائي، وبالتالي 
 : )3(التالية

الرقابة المالية  : حيث أنّ ال النهائية للوحدة الحكوميةأولاً : تعكس الرقابة المالية صورة نتائج الأنشطة والأعم
ا مكِّهي الأداة التي تن الوحدة الحكومية من مدى قياس كفاءة الخطط المالية الموضوعة وكيفية تنفيذها، كما أ

از ن إدارة الوحدة الحكومية من التعرف على مدى الإنجمكِّتعرض البدائل الأفضل لتحقيق الأهداف، فالرقابة ت
ب من أبرز النتائج التي الإسراف والتسي، فوالجودة في أداء الموظفين ومدى تحقيقهم للأهداف الموضوعة مسبقاً

 يعكسها الأداء عند غياب العنصر الرقابي.
، س الرقابة المالية على أعمال لم يتم التخطيط لها مسـبقاً ارملا تثانياً : ترتبط الرقابة المالية بوظيفة التخطيط : 

الخطط الموضـوعة لا يمكـن    تستند إلى خطط واضحة ومحددة قابلة للتحقيق، كما أنّ أنْ بدة لافالمعايير الرقابي
التأكد من سلامة تنفيذها دون وجود نظام فعال للرقابة المالية، فكل من الرقابة المالية والتخطيط المالي عنصران 

بِان يرتبطان مهمالعديد من أساليب الرقابة الماليـة هـي    المالية، وتجدر الإشارة أنّ عضهما البعض لإنجاز المهامب
 المالية. ةأساليب تخطيطية كالموازنات التخطيطية وأساليب الرقابة على المخزون وتحليل القائم
للعناصر الإدارية  المسؤوليةثالثاً : تحقق الرقابة المالية يتطلب وجود هيكل تنظيمي متكامل وواضح بين درجات 

: ويساهم الهيكل التنظيمي الواضح والمتكامل في تحقيق المساءلة المطلوبة في ضوء اللـوائح المحـددة     التنظيمفي
ن من تصحيح الانحرافات بسهولة أو يساعد على أقرب تقـدير في  مكِّ، الأمر الذي يالمسؤولياتللصلاحيات و

                                                 
ـات     مداخلة بعنوان الرقابة على الأموال العمومية كأداة لتحسين التسيير الحكوميعبد الوحيد صرارمة،  -1 ـز للمنظم ـول الأداء المتمي ألقيت في المؤتمر العملي الدولي ح

 .136، ص:2005 كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، ،قلةجامعة ور ،والحكومات
 .المرجع نفسه -2
 .317،315ص:ص ، 2016 القاهرة، مصر، ، مركز الدراسات العربية،1، طالإداريالرقابة المالية والإدارية ودورها في الحد من الفساد أحمد مصطفى صبيح،  -3
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لإجراء التصحيحي الملائم، ويتم ذلك بالرجوع ا اتخاذعن  سؤولتحديد مواطن الانحراف وأسباا وتحديد من الم
 يات والسلطات المخولة لكل موظف.سؤولللدليل التنظيمي وتحديد الصلاحيات والم

 في جميـع  يعتبر المـوظفين رابعاً : تتأثر الرقابة المالية بمدى وجود توجيه سليم للعاملين بالوحدة الحكومية : 
الرقابة المالية تتـيح اـال لإجـراء     حيث أنّوإيجاباً في النظام الرقابي،  لباًالمستويات الإدارية الأكثر تأثيراً س

م الإظُتعديلات في نعمل الرقابة المالية  فإنّلذلك  ،أخطاء في تنفيذ المهام إكتشافز والقيادة عند يحفتصال والت
 تصال.  توافر نظام فعال للإيزداد سهولة وفعالية كلما 

 رقابة على النفقات العموميةال أنواع المطلب الثاني :
لا تأخذ الرقابة على النفقات العمومية صورة واحدة في مختلف الدول، بل تتعدد وتختلف من دولة إلى 

الهيأة المكلفـة   إختصاصاتلمدى  وتبعاً ةالتي تنتهجها تلك الدول ةالإقتصاديللإيديولوجية السياسية و أخرى تبعاً
عديدة للرقابة المالية من الناحية النظرية تختلف فيما بينـها حسـب    أنواعيد ه يمكن تحدفإنومن هنا  ،بالرقابة

لهذا قمنا بتقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع وهي : ،من خلالها إليهار نظَالزاوية التي ي  
 .ا الفرع الأول : الرقابة من حيث المعيار الزمني والقائم 
 مارسة للرقابة وحسب الموضوع.الفرع الثاني : الرقابة حسب معيار السلطة الم 
  ةالإقتصاديالفرع الثالث : الرقابة حسب الأثر وحسب وجهة النظر. 

 الفرع الأول : الرقابة من حيث المعيار الزمني والقائم �ا 
 سوف نتحدث في هذا الفرع عن أنواع الرقابة من حيث المعيار الزمني وكذلك من حيث معيار القائم ا.        
 ا أنْيقوم هذا التقسيم على أساس توقيت حدوث عملية الرقابة، فهي إم:  قابة من حيث المعيار الزمني: الر أولاً

خاذ التصرفات المالية فتسمى بالرقابة السابقة، أو ترافق اتخاذها فتسمى بالرقابة الآنية، أو تقـع بعـد   تتم قبل ات
 : )1(ذلك فتسمى بالرقابة اللاحقة وهي كما يلي

 الأمـوال صرف  إلىالتنفيذية التي تؤدي  الإجراءاتخاذ وهي الرقابة التي تتم قبل ات ة المالية السابقة :أ . الرقاب
قبل الحصول على موافقة الجهـة   ، أو دفع أي مبلغالإلتزامرتباط بالعامة، حيث لا يجوز لأي وحدة تنفيذية الإ

  المختصة بالرقابة قبل الصرف.
تتمثل هذه الرقابة في مختلف عمليات المتابعة التي تجريها الجهات المختصة بذلك في  :الآنية ب . الرقابة المرافقة 

العامة الـواردة بميزانيـة    والإيراداتالدولة على ما تقوم به السلطات التنفيذية من نشاط مالي يتعلق بالنفقات 
ة المختصة المنبثقة عن السلطة التشـريعية،  اللجان البرلماني(المرافقة للتنفيذ)  الآنيةوعادة ما يمارس الرقابة  ،الدولة

 بالإضافة إلى الجهات التي تتولى الرقابة الداخلية.
 وهي مراجعة وفحص الدفاتر الحسابية ومستندات التحصيل والصرف والحساب الختامي ج . الرقابة اللاحقة :

العمليات المالية الخاضعة للرقابة في الهيئات والمؤسسات العامة، بعد أن تكون كافة  ةالإقتصاديوكافة النشاطات 
 قد انتهت وذلك للوقوف على كافة المخالفات المالية التي وقعت.    
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 : )1(يمكن التمييز بين نوعين من الرقابة وفقا لهذا  المعيار وهي : الرقابة من حيث معيار القائم �ا : ثانياً
يقوم ا المديرين والرؤساء من موظفي ولطة التنفيذية، الرقابة الداخلية تتم داخل الس إنّأ . الرقابة الداخلية :  

محاسبو الإدارة) المنتشرون في جميـع  (الدولة على مرؤوسيهم، أو يقوم ا بعض الموظفين التابعون لوزارة المالية 
وهي الرقابة الإدارية تقوم ا السلطة التنفيذية على بعضها البعض،  الوزارات ومصالح وهيئات الحكومة، أي أنّ

 العامة.   الإيراداتعلى النفقات العامة أكثر من ممارستها على  تمارس أساساً
هيئة مستقلة تتمتع بما يتمتع به القضـاء مـن    إلىا  دهعويقصد ا تلك الرقابة التي يب . الرقابة الخارجية : 

فتشي) الحسابات في الشـركة  مالشبه بمهمة مراقبي ( ، ولا تخضع للسلطة التنفيذية، وهي بذلك قريبةستقلالإ
 المساهمة، وتقوم هذه الهيئة المستقلة بفحص تفاصيل تنفيذ الموازنة العامة ومراجعة وفحص حسابات الحكومـة 

الأخطاء والمخالفات القانونية، ووضع تقرير مفصل  إكتشافومقارنتها بوثائق ومستندات الجباية والصرف، و
تنفيذية والتشريعية، وتؤدي تلك الهيئة جميع الأعمال المذكورة وغيرهـا  الجهات المختصة ال وإخطارذه الوقائع 

 تعطيل حسن سير العمل في المرافق العامة المختلفة.   إلىيؤدي ذلك  دون أنْ
 الفرع الثاني : الرقابة حسب معيار السلطة الممارسة للرقابة وحسب الموضوع

مارسة للرقابة وكذلك أنواع الرقابة حسـب  ويشمل هذا الفرع أنواع الرقابة حسب معيار السلطة الم 
 الموضوع.

 أنواع أربعة إلىيمكن تصنيف الرقابة حسب هذا المعيار  : الرقابة حسب معيار السلطة الممارسة للرقابة : أولاً
 يمكن توضيحها كما يلي :  

وتقوم ا  ،على مرؤوسيهم الرقابة الإدارية هي التي يقوم ا الرؤساء من موظفي الحكومة أ . الرقابة الإدارية :
وزارة المالية على بقية الوزارات والمصالح الحكومية بواسطة القم المالي في كل وزارة أو مصلحة والذي يشمل س

 .  )2(المراقب المالي ومديري الحسابات
ذها محاسبون مستقلون وهي المرحلة الثانية من مراحل المراقبة المالية، ويقوم بتنفي الرقابة المحاسبية المستقلة : . ب

ويحاولون التأكد من أنّ الإجراءات بالصرف والإنفاق تمت ضمن  ،لديهم صلاحيات واسعة في المراقبة والتدقيق
 .)3(حدود قانون الميزانية والقواعد المالية، وعادة ما تتم هذه الرقابة بعد تنفيذ الإنفاق العام

رسها السلطة التشريعية، ودور البرلمان هنا لا يقتصر على الرقابـة في  وهي الرقابة التي تماالرقابة البرلمانية : .  ج
تنفيذ الاعتمادات المقررة في الميزانية العامة للدولة، بل يتوسع أيضاً ليشمل حجم الإنفـاق العـام وتخصصـه،    

 ـ  ها، ويرجع ذلك إلى حق البرلمان في السؤال والاستجواب والتحقيق وسحب الثقة من الوزير أو الـوزارة كل
حق إقـرار أو رفـض   ووحق البيانات والوثائق على مسار التنفيذ، وحق فحص الحسابات الختامية و إقرارها، 

الميزانية والحساب الختامي، وهذا النوع مـن   اعتمادالاعتماد الإضافية، وتظهر هذه الرقابة بصورة واضحة عند 
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الدول النامية، حيث يلجأ البرلمـان إلى مناصـرة    الرقابة على الرغم من أهميته قد يكون قليل الفعالية خاصة في
 .)1(الإدارة حتى ولو كانت مخطئة

المخالفات المالية وحوادث الغـش   إكتشافحيث تتولى هيئة قضائية فحص الحسابات و . الرقابة القضائية : د
أو قـد   ،وص عليهاالعقوبات المنص وإصدارعن المخالفات المالية  المسؤولينبمحاكمة  إليهاوقد يعهد  ،والسرقة

 إذاللقضاء الجنـائي   إحالتهمبتدارك الموقف أو  المسؤولينالمخالفات المالية ومطالبة  إكتشافتحدد مهمتها في 
تعرض  كما قد يطلب منها وضع تقرير سنوي لرئيس الدولة أو السلطة التشريعية أو الاثنين معاً ،الأمرستدعى إ

للتقليل مـن هـذه المخلفـات أو منعهـا في      ،يه واقتراحااقّتل كنأمكتشفته من مخالفات مالية وما إفيه ما 
 .)2(المستقبل

لهذا المعيار يمكن التمييز بين الرقابة على المعاملات المالية والرقابة علـى   : وفقاً : الرقابة حسب الموضوع ثانياً
 :  )3(وهي كالآتيية عليهم المسؤولترتب  إلىعن هذه المعاملات والتي قد تؤدي  المسؤولين الأشخاص

وتخضع هـذه   ،والإيراداتفي الرقابة على النفقات  تتمثل هذه الرقابة أساساًأ . الرقابة على المعاملات المالية : 
وتمارس هذه الرقابة التي يطلق عليها  ،نصوص وقواعد المحاسبة العمومية وبقية التعليمات والمراسيم إلىالمعاملات 

مصادقة  إلىحيث تتطلب كل أو معظم العمليات المالية  ة،زة مختلفة أغلبها خارجيالرقابة التقليدية بواسطة أجه
 هذه الجهات الخارجية حتى تصبح سارية المفعول.

في مراقبـة   ،المسـؤولين  الأفـراد : تتمثل الرقابة على  عن هذه المعاملات المسؤولين فرادالأب . الرقابة على 
رقابـات أخـرى    إلىوبذلك يخضع هؤلاء  ،ها بالإضافة إلى سلوك أدائهمتصرفام المالية والنواتج التي تعود من

ذين يتوفرون على صلاحيات تسمح لهـم بقبـول أو   وال ،لخإخارجية مثل المراقب المالي والمحاسب العمومي...
القضائية الرقابة  إلىبحكم مناصبهم  الأفرادكما يخضع هؤلاء  ،الأفرادرفض المعاملات المالية التي قام ا أولائك 

وتعتبر وسائل الشكاوي والفحص والمراجعـة   ،هم في حالة العكساقبهم في حالة ثبوت التهم أو تبرئتالتي قد تع
 .   الأفرادهؤلاء  أعمالالمستعملة في مراقبة  الأساليبمن أكثر 

  ةالإقتصاديالفرع الثالث : الرقابة حسب الأثر وحسب وجهة النظر 
أنواع الرقابة حسب الأثر وكذلك أنواعها حسـب وجهـة النظـر     سوف نتطرق في هذا الفرع إلى 

 .ةالإقتصادي
نوعين أساسيين هما الرقابة الوقائيـة والرقابـة    إلىتنقسم الرقابة من حيث الأثر : الرقابة حسب الأثر :  أولاً

 : )4(العلاجية
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مجه قبل عملية التنفيذ، وترتكز على : يقوم هذا النوع بمراقبة مكونات النشاط وعناصره وبرنا أ . الرقابة الوقائية
وبذلك فهـي   .لخإ: الأموال، الوقت، العمال ... متابعة وضبط المدخلات التي تخضع لهذا النوع من الرقابة مثل

 ـ  ،محاولة تجنب الوقوع في الأخطاء والانحرافات المحتملة إلىدف  سـتعداد لمواجهـة   الإ ىكما تسـاعد عل
 واجه العمل.  المشكلات المستقبلية التي قد ت

 الإجـراءات تتم هذه الرقابة أثناء عملية التنفيذ والغرض منها هو متابعة التنفيذ لاتخاذ  ب . الرقابة العلاجية :
 تؤثر سلباً ساع الانحرافات التي يمكن أنْتإالتصحيحية في الوقت المناسب، وبذلك يمكن تفادي تراكم الأخطاء و

 ل تأخير الانجاز المطلوب.     على تحقيق المنظمة لأهدافها من خلا
وهي تم خاصة بمدى دقة المعلومات التي  ،مخرجات إلىالرقابة أثناء عملية تحويل المدخلات  ،ويقصد ا البعض

 تصل المديرين المختصين عن أحوال العمليات ومستوى الانجاز المحقق.  
من الرقابة  أنواعثلاثة  إلىلهذا المعيار  ة وفقاًيمكن تقسيم الرقاب:  ةالإقتصادي: الرقابة حسب وجهة النظر  ثانياً

 : )1(كما يلي
يقصد ا مراجعة وتدقيق الدفاتر المحاسبية والمستندات والتعرف على مدى أ . الرقابة الحسابية أو المستندية :  

من صحة تطبيق  المتبعة، والتحقق الإجراءاتالمحددة في الموازنة العامة والتأكد من سلامة  للإعتماداتمطابقتها 
القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية التي تتعلق بتنفيذ الموازنة العامة، وتشمل التأكد من عدم 

دت في أبواا وبنودها الصـحيحة،  يالمبالغ التي تم تحصيلها والتي تم صرفها قد قُ المقررة، وأنّ الإعتماداتتجاوز 
 إلىوالصرف قد تمت بموجب مستندات صحيحة ومعتمدة، ودف هذه الرقابـة   جميع عمليات التحصيل وأنّ

الفنية والغش والتزوير، ولكنها لا تبحث في سلامة الأداء وتحقيق النفقات العامة للأهـداف   الأخطاء إكتشاف
 التي حددت لها.  

وازنة العامة، فلا تكتفي بمتابعة وهي من أحدث طرق الرقابة على تنفيذ الم:  ب . الرقابة التقييمية (رقابة الأداء)
ما تسعى إلى وضع معايير وأنماط تتخذ وإِنـ الجوانب الشكلية للنفقات العامة التي تشكل محور الرقابة الحسابية،

في استخدام الموارد المالية المتاحة، فهي تتضمن مراجعـة   سرافالإخطاء أو الأللمراجعة، والكشف عن  أساساً
وكذلك مراجعة نتائج الأعمال والعائد منها ومقارنتها  ،لها مال ومقارنتها بما كان مقدراًحسابات تكاليف الأع

بما كان مستهدفا منها، وتمتد الرقابة التقييمية لتشمل قياس المنفعة التي تكون قد عادت على اتمع من تنفيـذ  
وراء رفـع   قييم النشاط الحكومي سعياًت إلىالبرامج والمشروعات العامة المدرجة في الموازنة العامة، كما تسعى 

 الكفاءة وتحسين مستوى الأداء.   
  ترشيد النفقات العمومية :المطلب الثالث 

سنتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم ترشيد النفقات العمومية ومختلف متطلبات نجاحه، ومدى حوكمة  
 لمطلب قمنا بتقسيمه إلى ثلاثة فروع وهي : امة لترشيد النفقات العمومية، وللتعمق أكثر في هذا االموازنة الع
  مفهوم ترشيد النفقات العمومية.الفرع الأول : 
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  تطلبات ترشيد النفقات العمومية.م :الفرع الثاني 
 الفرع الثالث : حوكمة الموازنة العامة لترشيد النفقات العمومية. 

 مفهوم ترشيد النفقات العمومية  :الفرع الأول 
يعد السلوك الرشيد أحد الدعائم الأساسية التي يبلـذلك  وفـاعلاً  ى عليها الاقتصاد ليكون متوازناًن ،

 : في ما يلي وترشيد النفقات العمومية خصوصاً سيتم الوقوف على حقيقة الترشيد عموماً
 من نواحي ثلاثة وهي كالتالي : يمكن تعريف الترشيد عموماً:  تعريف الترشيد عموماً : أولاً

ا إذا قلنا فـلان  ، أي اهتدى واستقام، أم، رشداًدشلفظ الترشيد لغة هو من فعل ر إنّعريف اللغوي : . الت 1
رشيد أي أنه صائب وحكيم وقراره ريدش، ويقصد بالريد كذلك هو الهادي إلى الطريق القويم الذي حسـن  ش

أي مطابقة للعقل والحق والصـواب (سياسـة   والذي ينساق إلى غاياته على سبيل السدادر تقديره في ما قد ،
ستقامة التي تقتضي الوصـول إلى الغايـات،   يد اللغوي يشير إلى معنى الإشرمدلول الت فإنّعليه  رشيدة)، وبناءاً

سـتقامة في  لال، لأا ليسـت مـن الإ  والض يولكن بما يناقض أفعال الغ والأهداف بالوسائل المناسبة لذلك،
 .       )1(شيء

" لَا إِكْر�اه� ف�ي الدِّينِ قَد تَّب�يَّن� الرُّش�د� م�ن� الْغ�يِّمن سورة البقرة " 256قال تعالى في الآية  . التعريف الشرعي : 2
ـا  " 29في قوله تعالى في سورة غافر الآية  شد تعني الحق والصواب، وجاء أيضاًفالر قَالَ ف�ر�ع�و�نُ م�ا أُرِيكُم� إِل�ا م�

 والتي تعني الخير والصلاح.ا أَه�د�يكُم� إِل�ا س�بِيلَ الرَّش�اد�" أَر�ىٰ و�م�
ومن أمثلة ما ورد في السنة المطهرة كقوله صلى االله عليه وسلم فيما رواه أحمد عن أبي هريرة رضي االله عنـه  

 .)2("للمؤذنين ر�ف�االله الأئمة وغَ د�ش�ر�أَفَ الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن،"قال : 
نه يرتكز على ثلاثة عناصـر  ألق بمفهوم الترشيد عند مجموع الفقهاء المسلمين بمختلف مذاهبهم  في أما في يتع

 : )3(وهي
 شيد.لوك الريحصر مدلول الس اقتصادياً عداًوهذا يمثل ب : ستثمار المال وتنميتهإأ . 

كتنازها إأو تجميدها و لهاستغلاإوهذا يشتمل على شرعية حيازة الأموال من الضياع بعدم  : صلاح المالب . 
 أو تفريط. ستقامة دون إفراطتصرف على نحو يقتضي التوازن والإ أو تبذيرها، وأنْ

سـن  وهذا يمثل الإطار القانوني والرقابة الذاتية على قدرة الأفراد لاستثمار أمـوالهم وح  : صلاح الدينج . 
 رع من جهة التحريم أو عدمه.  تداولها بما لا يخالف حكم الش

                                                 
،كلية العلوم الاقتصـادية  30، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائرأثر ترشيد التسيير على جودة الخدمة الصحية بالمؤسسات العمومية الإستشفائية الجزائرية، يوسف بوكردون -1

 .32)، ص:2016/2017والتجارية وعلوم التسيير، (
، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر بسكرة، كليـة العلـوم   فاق العام ودوره في علاج عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلاميترشيد الإنصبرينة كردودي،  -2

 .241)، ص:2013/2014الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، (
 .243، ص:المرجع نفسه -3
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معبراً عن التصرف بحكمة وعقلانية،  الإقتصادييد" معناه شرالتمصطلح " يأخذ . التعريف الاصطلاحي : 3 
ويتضمن الترشيد إحكام الرقابة والوصول إلى أدنى الحدود أو معدومها، مع المحاولة القصوى للاسـتفادة مـن   

                                                                                                                                       .             )1(والبشرية والطبيعية المتوفرة ةالإقتصاديالموارد 
بعد التطرق إلى بيان مصطلح الترشيد من نواحي عموميـة   تعريف ترشيد النفقات العمومية ومبرراته :  :ثانياً

شيد النفقات العمومية وبيـان  عدة، نحن الآن بصدد معرفة لب الموضوع، والذي ينحصر في المعنى الحقيقي لتر
 مبرراته.

ي مصطلح ترشيد النفقات العمومية باعتنـاء العديـد مـن    ضلقد ح . تعريف ترشيد النفقات العمومية : 1
 : )2(ا فيما يليهزوجِلذلك العديد من التعاريف والتي ن ، ونجد له تبعاًالاقتصاديين

الذي يمكن معه زيادة قدرة الاقتصاد فاعلية النفقات بالقدر على زيادة العمل " يقصد بترشيد النفقات العمومية
لتزاماته الداخلية والخارجية، مع القضاء على مصدر التبديد والإسراف إلى أدنى حد إالمحلي على تمويل ومواجهة 

 ".وبذلك الحصول على أعلى إنتاجية عامة ممكنة بأقل قدر ممكن من النفقات، ممكن
كما يعقات العمومية على أنه"تحقيق أكبر نفع للمجتمع عن طريق رفع كفاءة هذه النفقات إلى ف ترشيد النفر

والقضاء على أوجه الإسراف والتبذير ومحاولة تحقيق التوازن بين النفقات العامة وأقصى ما  ،أعلى درجة ممكنة
 يمكن تدبيره من الموارد العادية للدولة".

لتزام الفعاليـة في تخصـيص المـوارد    إشيد النفقات العمومية يعني تر بأنّ محمد عمر أبو دوح ويرى الدكتور
والكفاءة في استخدامها بما يتمعظِّع3(م رفاهية ا(. 

 نلاحظ أن الدكتور محمد عمر أبو دوح أشار إلى عنصرين هامين ألا وهما : الفعالية والكفاءة.
الأهداف المطلوب تحقيقها والأساليب المتبعة في  فالفعالية هي قياس مدى تحقيق الأهداف، أي مقارنة النتائج مع

 أما عن الكفاءة فهي علاقة نسبية بين التكلفة و الناتج أو بين المدخلات والمخرجات. ،ذلك
ي الدولة ومختلف أجهزا العامة لسياسة ترشيد النفقات العمومية نبت إنّ . مبررات ترشيد النفقات العمومية : 2

 :)4(ذلك نلخصها في النقاط التاليةمبررات ودواعي لله 
  العامة للدولة فيما يتعلق باستخدام الأموال العامة بأفضل السبل الكفيلة بإشباع  المسؤوليةالتأكيد على

 لمبدأ الأولويات المرتبطة بالاقتصاد واتمع. وفقاً الحاجات العامة،
 لطة والمال العام.محاربة الإسراف والتبذير وكافة مظاهر وأشكال سوء استعمال الس 
 وعالمياً حتياط لكافة الأوضاع المالية الجيدة والمستقرة، والصعبة والمتغيرة محلياًالإ. 
 .المحافظة على التوازن بين السكان والموارد في مختلف المراحل الزمنية القصيرة والمتوسطة والبعيدة 

                                                 
 .33، ص:مرجع سابقيوسف بوكردون،  -1
 التجارية وعلوم التسيير،و، كلية العلوم الاقتصادية 30 جامعة الجزائر دكتوراه، أطروحة ،صلاح الإداري أداة لترشيد الإنفاق العمومي دراسة حالة الجزائرالإ ياسين سالمي، -2
 .89:ص )،2014/2015(
 .245ص: ،مرجع سابقصبرينة كردودي،  -3
،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلـوم  30جامعة الجزائر دكتوراه، أطروحة ،لفقر مع الإشارة إلى واقع الجزائرترشيد الإنفاق العام �دف الإقلال من ظاهرة ا لمين بليلة، -4

 .230ص: )،2015/2016( التسيير،
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 ل الأساليب التقنية، ودراسة الـدوافع  تحسين طرق الإنتاج الحالية وتطوير نظم الإدارة والرقابة، وإدخا
 والاتجاهات.

  خفض عجز الميزانية وتقليص الفجوة بين الإيرادات المتاحة والإنفاق المطلوب، والمساعدة في السيطرة
 على التضخم والمديونية، والمساهمة في تدعيم وإحلال وتجديد مشروعات البنية الأساسية.

 ليص نوعية وحجم المصروفات الـتي لا تحقـق مردوديـة    مراجعة هيكلية للمصروفات، عن طريق تق
 كبيرة.

 كثير من الدول النامية تعاني من مشكلة تسـديد   نّ وأخصوصاً ،تجنب مخاطر المديونية الحالية وآثارها
 ديوا التي من المحتمل أا أسرفت فيها في الماضي.

 تطلبات ترشيد النفقات العمومية م :الفرع الثاني 
ملية ترشيد النفقات العمومية على عديد العوامل والمتطلبات، وقبل الأخذ في هذا اال يتوقف نجاح ع 

كان ولابد  من معرفة كيف تعمل الدولة على الإقلال من هدر المال العام ودعم مردوديته، وهـذا يجـر  ا إلى ن
 ت النجاح.الحديث عن المحاور المعتمدة في عملية الترشيد قبل اللجوء إلى عوامل ومتطلبا

تقوم عملية ترشيد النفقات العمومية على مجموعة من المحاور من شأا  محاور ترشيد النفقات العمومية : : أولاً
 . )1(تعمل على الإقلال من هدر المال العام ودعم مردوديته أنْ
لقطاع الخاص القيام وهذا يتم بضبط الخدمات والأشغال التي يمكن ل جة :نت�. تخفيض النفقات العامة غير المُ 1

شغال الكبرى المتعلقة بالهياكل القاعديـة، مـع   ا، ورفع كفاءة المؤسسات العامة المعنية بالخدمة العمومية والأ
 مراعاة العائد والتكلفة بقدر تحقق المنافع.

ديـة  الحكومي المنتج وذات مردو الإستثمارويكون ذلك عن طريق تشجيع  . إعادة توجيه النفقات العامة : 2
 وبذلك توجيه جزء من النفقات نحو هذا الغرض. الإستثمارات، والاهتمام بتشغيل وصيانة إقتصادية

 باعتماد إصلاحات تمس تخطيط ووضع الميزانية وتنفيذها والرقابة عليها. . تخطيط وضبط الميزانية : 3
سات السليمة تعمل على دعم الاستقرار هي معايير ومواثيق الممار. اعتماد معايير الشفافية في المالية العامة :  4

 .وتساعد الدول على إدارة الدين العام وتنفيذ الميزانية العامة الإقتصادي
يتوقف نجاح عملية ترشيد النفقات العمومية على عديد العوامـل  متطلبات ترشيد النفقات العمومية :   :ثانياً

 : )2(نوردها في الآتي والمتطلبات،
كانت أهداف طويلـة أو   تحديد أهداف واضحة ودقيقة للبرامج الحكومية، سواءًدقة : . تحديد الأهداف ب 1

 متوسطة الأجل.  
ويكون هذا حسب درجة الأهمية والنفعية في البرنامج الذي تتولى الدولـة أو  .الترتيب حسب الأولويات : 2

  وحسب الحاجات الملحة. أحد أجهزا القيام به
                                                 

 .231-230ص: ، صمرجع سابق، لمين بليلة -1
، رسالة ماجستير، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، كلية العلوم )1990/2011لفترة (أثر النمو السكاني على النفقات العامة في الجزائر دراسة قياسية لعبد القادر قداوي،  -2

 .61،59:ص )، ص2013/2014الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، (
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ويقصد به مدى كفاءة وفعالية الوحدات والأجهزة الحكومية مج الإنفاق العام : القياس الدوري لأداء برا.  3
ووجهة نظـر   مع مراعاة وجهة نظر السكان عموماً ،عند قيامها بتنفيذ الخدمات والبرامج المختلفة المسندة إليها

 وجهة نظر المكلفين بالخدمة. ويراعى أيضاً المستفيدين من الخدمة على وجه الخصوص،
للسكان والتي على أساسـها يـتم    ةالإجتماعيالمعرفة الدقيقة للوضعية  لحرص على عدالة الإنفاق العام :. ا 4

إعادة توزيع الدخل على أساس العدالة والأحقية، وتجنب مظاهر المحسوبية والجهويـة والمحابـاة في التوزيـع    
 لأموال الدولة. الإجتماعي

التحقق من مدى إنجاز الأهداف المرسومة والكشف عن المعوقات :  . تفعيل دور الرقابة على النفقات العامة 5
 التي تقف إزاء تحقيقها.

 العامة لترشيد النفقات العمومية حوكمة الموازنة  :الفرع الثالث 
وعليه سوف نتنـاول   تتصف حوكمة الموازنة العامة بخاصيتين أساسيتين ألا وهما الشفافية والمساءلة، 

مدى مساهمهِتفي ترشيد النفقات العمومية. ام 
 سوف نتطرق إلى تعريف الشفافية وأهميتها وأهدافها وكذلك مبادئها.الشفافية :  : أولاً

وهي اطلاع الجماهير على تصور الدولة فيما يتعلق بإدارا للموارد المالية، وضمان الوصول إلى  . تعريف : 1
فافية على عدة عناصر لعل أهمها توافر البيانات الرئيسية المتعلقـة  وتتوفر الش ،المعلومات المالية الضرورية الموثقة

وزيادة على ذلك توفر المؤسسات الحكومية على معلومات كافيـة   ،بالمالية العامة بشكل مفصل ودقيق وسريع
 لفهم عملها وتسهيل مراقبة أدائها، ويضاف إليها تصميم الإجراءات والتعليمات الحكومية بما يتفق مع قواعـد 

 .)1(قانونية مكتوبة ومنشورة
 : )2(تكمن أهمية الشفافية في الآتي. أهمية وأهداف الشفافية : 2

  إتاحة المعلومات للمواطن حتى يتمكن من الاعتراض المبرر والموثق وكذا طلب التعويض عما يلحقه من
وضـع جيـد    أضرار، زيادة على ذلك توسيع فرص المشاركة في صنع قواعد اتمع وجعل المواطن في

 لتخطيط نشاطاته.
 ،في أعماله خشـية   وحرصاً وتجعل الموظف أكثر حذراً إتاحة المعلومات يقلل المخالفة عن جهل القواعد

 المساءلة من المواطنين.
 ّإن هم في تحقيق درجة أعلى من الإحاطـة وبالتـالي   االحكومة الحالية والمستقبلية يس نشر المعلومات عن

 الارتباط والانتماء.

                                                 
، كلية العلوم الاقتصادية 30زائرة الججامع دكتوراه،أطروحة ، )2000/2014دور الرقابة على الموازنة العامة في ترشيد الإنفاق العمومي دراسة حالة الجزائر( ،أحمد حنيش -1
 .105ص: )،2015/2016( التجارية وعلوم التسيير،و
 .110:ص ،مرجع سابقشعبان فرج،  -2
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 : )1(شفافية أربعة مبادئ وهيلل . مبادئ الشفافية : 3
 يات والتي تتعلق بالتمييز الواضح بين الأنشطة بالإضافة إلى الإطـار القـانوني   الآلوضوح الأدوار و

الذي يم الإدارة.ظِّن 
 .علانية عمليات الموازنة المتعلقة بإعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها 
 العام عن طريق نشر المعلومات والوثائق والتقارير المالية.طلاع إتاحة الموازنة للإ 
   ضمان الموضوعية وذلك عن طريق الاهتمام بجودة بيانات المالية العامة وضرورة إخضاع معلومـات

 المالية العامة إلى فحص مستقل.    
 سوف نتطرق إلى تعريف المساءلة وأهميتها وأهدافها.المساءلة :  : ثانياً

الأمور تسير وفقا لمـا هـو    جملة من العمليات والأساليب التي يتم بمقتضاها التحقق من أنّ هي. تعريف :  1
   .مخطط له

تقديم التوضيحات اللازمة لأصـحاب   المسؤولينوقد عرفها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أا الطلب من 
وتلبيـة   ،نتقادات التي توجـه لهـم  حول كيفية استخدام صلاحيام وتعريف واجبام والأخذ بالا ،المصلحة

 .)2(عن الفشل وعدم الكفاءة أو عن الخداع والغش المسؤوليةالمتطلبات المطلوبة منهم وقبول بعض 
 : )3(تكمن أهمية المساءلة فيما يلي. أهمية وأهداف المساءلة :  2

 الاسـتخدام   المساءلة كوسيلة للرقابة والتحكم، بحيث تشكل إحدى آليات ضبط الأداء لضمان حسن
 أو منع إساءة استخدام السلطة.

  بالقانون من قبل الممارسين للسلطة العامة في  الإلتزامالمساءلة نوع من الضمان باعتبارها وسيلة حسن
 ستغلال المصادر.إمجال الخدمة العامة ومراعاة الأولويات في 

 لين للبحث وتجنب الأعمال الـتي  ستعداد مسبق لدى العامإتخلق  إذْ ،المساءلة كعملية للتحسين المستمر
ا يشجع المدراء والعاملين على قبول وتحمل المساءلة وتحمل الخطأ كجزء طبيعي مم ،تؤدي إلى أخطاء
 من عملية التعلم.

 بردود الفعل له أو لنتائج عمله للاستفادة منها في التطوير أو التصحيح. الأكثر نضجاً سؤولتنوير الم        
 

                                                 
 .113،111:ص ص ،المرجع نفسه -1
 .188ص: ،مرجع سابق، دنانراضية  -2
 .108ص: ،مرجع سابق حنيش، أحمد -3
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 : الرقابة الإدارية والمحاسبية كأداة فعالة في ترشيد النفقات العمومية المبحث الثالث
سوف نتناول في هذا المبحث فعالية الرقابة الإدارية والمحاسبية في ترشيد النفقات العمومية وهذا مـن   

ة يتولاهـا  عملية الإنفاق تمر بمرحلة إداري رقابة، لأنّالأجهزة أو الأشخاص الذين يمارسون هذه الخلال إبراز 
، ومرحلة إدارية ومحاسبية يتولاها المراقبين الماليين ين العموميينالآمرين بالصرف ومرحلة محاسبية يتولاها المحاسب

ومن أجل التوسع أكثـر   ،ولقد حدد التشريع المالي في الجزائر دور كل منهما في الرقابة على النفقات العمومية
 ا إلى ثلاثة مطالب وهي :في هذا الموضوع قمنا بتقسيم مبحثنا هذ

 .المطلب الأول : فعالية الآمر بالصرف في ترشيد النفقات العمومية 
 .المطلب الثاني : فعالية المراقب المالي في ترشيد النفقات العمومية 
 .المطلب الثالث : فعالية المحاسب العمومي في ترشيد النفقات العمومية 

 رشيد النفقات العمومية المطلب الأول : فعالية الآمر بالصرف في ت
تنفيذ النفقات العمومية وهذا بصفته كسلطة رئاسـية أو  يمارس الآمر بالصرف رقابة إدارية ذاتية على  

تحديد المقصود بالآمر بالصرف رقابة الآمر بالصرف تقتضي  فإنّلذلك  ،كجهة وصية لا بصفته كآمر بالصرف
 ت العمومية، لهذا قسمنا هذا المطلب إلى ثلاثة فروع وهي :  إبراز دوره في ترشيد النفقاوبيان أصنافه وكذلك 

 .الفرع الأول : تعريف الآمر بالصرف 
 .الفرع الثاني : أصناف الآمرين بالصرف 
   .الفرع الثالث : دور الآمر بالصرف في ترشيد النفقات العمومية 

 الفرع الأول : تعريف الآمر بالصرف 
شخص له صفة قانونيـة باسـم الدولـة أو     هو G.DEVAUXالآمر بالصرف حسب تعريف  

الجماعات المحلية أو مؤسسة عمومية لإبرام تصرف أو إثبات وتصفية حق أو دين، والأمر بتحصيل هذا الحق أو 
 .)1(تسديد هذا الدين

تسيير الوسائل المالية والبشرية والمادية، الـذي   مسؤولويعتبر آمراً بالصرف، الموظف المعين قانوناً في منصب 
 1990غشت سـنة   15المؤرخ في  21-90من القانون رقم  29و  28و  26تفوض له السلطة وفقاً للمواد 

 .)2(والمتعلق بالمحاسبة العمومية، ويكون معتمداً قانوناً طبقاً للتنظيم الجاري به العمل
النسـبة  كما يعتبر آمراً بالصرف كل شخص يؤهل لتنفيذ عمليات الإثبات، التصـفية والأمـر بالتحصـيل ب   

 .)3(والتصفية والأمر بالصرف بالنسبة للنفقات الإلتزامللإيرادات وعمليات 
والتصفية والأمر بالصرف،  الإلتزامالآمر بالصرف هو كل شخص يؤهل بالتعيين أو الانتخاب لتنفيذ عمليات 
 .)1(واعتماده لدى المحاسب العمومي من أجل إنجاز عمليات الإيرادات والنفقات

                                                 
 .18، ص:2015، لتحضيري للمفتشين الرئيسيين للخزينة والمحاسبة والتأميناتتنفيذ نفقات الدولة، التكوين ابلقاسم بن رمضان،  -1
ـذها   1997يوليو  21المؤرخ في  268-97من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة ، 48الجريدة الرسمية، العدد  -2 يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفي

 .14، ص:سؤوليا�مويضبط صلاحيات الآمرين بالصرف وم
 .1134، ص:المتعلق بالمحاسبة العمومية 1990أوت  15المؤرخ في  21-90من القانون رقم  23المادة ، 35الجريدة الرسمية، العدد  -3
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نتخـاب كـرئيس الـس    ديرون التنفيذيون أو عن طريق الإيكون بالتعيين كالوزراء، الولاة، الم والتأهيل قد
الشعبي البلدي، وتنتهي هذه الصفة بانتهاء الوظيفة بسحب التفويض فيما يخص الآمر بالصـرف الثـانوي أو   

 نتهاء الفترة الانتخابية.إ
ف هم مبـدئياً مـدراء الهيئـات العموميـة، أي     الآمرون بالصر ومن خلال التعاريف السابقة نستخلص أنّ

مكملـة أو تابعـة    صلاحيام الماليـة ليسـت إلاّ   الأشخاص المكلفون بإدارة وتسيير هذه الهيئات حيث أنّ
م الإدارية. إذاً لا يمثلون سلكاً مختصاً يضطلع بمهام التسيير المالي للهيئات العمومية وإنلصلاحياملْا تحـم   ق

لوجوده على رأس هذه الهيئات، وعليه يمكن القول كل الآمرين بالصـرف هـم    (آمر بالصرف)فة هذه الص
 مدراء أما العكس فهو ليس دائماً صحيحاً، فليس كل مدير آمر بالصرف.

 الفرع الثاني : أصناف الآمرين بالصرف
وجود نـوعين  على  313-91من المرسوم التنفيذي  06والمادة  21-90من القانون  25نصت المادة  

من قانون المالية  73المادة  أنّ بتدائي، وآمر بالصرف ثانوي، إلاّإبالصرف، آمر بالصرف رئيسي أو  ينمن الآمر
، حيث جاءت بصنف آخر وهـو الآمـر   21-90من القانون  25والتي عدلت المادة  1992التكميلي لسنة 

 بالصرف الوحيد.
: الآمرون بالصرف الرئيسيون هم الذين تخصص لهـم مباشـرة    أولاً : الآمر بالصرف الرئيسي أو الابتدائي

ا في الميزانية، ومن جهة أخرى هم الذين ي الإعتمادات المرخصصدأوامر بالدفع لفائدة الدائنين وأوامـر   ونَر
 بالإيرادات ضد المدينين وأوامر تفويض الإعتمادات لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين.

 : )2(صنفت الآمرين بالصرف الرئيسيين كالآتيالعمومية المتعلق بالمحاسبة  21-90 انونمن الق 26فالمادة 
 لس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة.سؤولالمون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري وا 
 .الوزراء 
 .الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية 
 الس الشعبية البلدية الذين يتصرفون لحساب البلديات.رؤساء ا 
 ون المعينون قانوناً على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.سؤولالم 
 ون المعينون قانوناً على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة.سؤولالم 

قبـل   لهم الإعتمـادات مـن   ضوفَهم الذين ت الثانويينن بالصرف الآمري:  الثانويينن بالصرف يثانياً : الآمر
أنه في الحالات الـتي   إذْ )تفويض صلاحيات(الآمرون بالصرف الرئيسيون، هذا التفويض يعتبر تفويض سلطة 

يسمح فيها القانون ذا التفويض، يتم نقل جزء من صلاحيات رؤساء هذه الهيئات إلى ممثليهم في فروع هـذه  
هذا لا يتم لصالح شخص معين بذاته بل الهيئات أو في هيئات أخرى ذات طابع محلي جهوي، فتفويض السلطة 

                                                                                                                                                         
 .18، ص:مرجع سابقأحمد بوجلال،  -1
 .1134، ص:مرجع سابق، 21-90 رقم من القانون 23المادة  -2
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يفوض سـلطاته   وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن للآمر بالصرف الثانوي أنْ ،بصفته ممارساً لوظيفة محددة قانوناً
 يفوض إمضائه. لغيره لكنه يستطيع أنْ

الإعتمادات المفوضـة  حوالات الدفع لفائدة الدائنين في حدود  ونَردصهم الذي ي الثانويينن بالصرف والآمري
 .)1(وأوامر الإيرادات ضد المدينين

المصـالح  (ن بالصرف الثانويين هم رؤساء المصالح الغير ممركزة لاسيما بالنسبة للدولـة  يأغلب الآمر نّإصحيح 
، لكن وجود مصلحة غير ممركزة لهيئة عمومية ما لا يعـني بالضـرورة حصـول    )الخارجية لمختلف الوزارات

ة آمر بالصرف ثانوي، فقد لا تكون ضرورة لمنح هذه المصلحة صلاحيات مالية كمـا هـو   مديرها على صف
 الشأن بالنسبة للمدير الولائي للحفظ العقاري والمدير الجهوي للضرائب والمدير الجهوي لأملاك الدولة.

 ـ 73وهو ما نصت عنه المادة  ثالثاً : الآمر بالصرف الوحيد : المعدلـة   1992نة من قانون المالية التكميلي لس
المتعلق بالمحاسبة العمومية على أنه "يطبق الوالي بصفة الآمر بالصرف الوحيـد،   21-90من القانون  25للمادة 

 .)2(برامج التجهيز العمومي غير الممركزة المنصوص عليها سنوياً عن طريق تنظيمي ومسجلة في رقم دليله"
ا يقوم بتنفيـذ  مجهة ليست لديه ميزانية خاصة به يسيرها وإنولقد سمي الوالي آمر بالصرف الوحيد، لأنه من 

عمليات مالية مسجلة في الميزانية العامة للدولة والخاصة بمختلف القطاعات وبالتالي لم يكن ممكنا اعتباره آمـراً  
دات بل بالصرف رئيسياً لهذه العمليات، من جهة أخرى لم يكن آمراً بالصرف ثانوياً لكونه لم تفوض له إعتما

تخصائياً في بداية كل سنة. ص له 
في حالة حدوث مانع أو غياب الآمر بالصرف الرئيسي أو الآمر بالصرف  رابعاً : الآمر بالصرف المستخلف :

 غ للمحاسب العمومي.  لَّبستخلافه بموظف آخر بموجب قرار يإالثانوي، يمكن للإدارة الوصية 
ية كاملة عن العمليات التي قام بتنفيـذها، أمـا   مسؤول مسؤولف المستخلف في هذه الحالة يكون الآمر بالصر

 .)3(ية عليه لكون علاقة العمل معلقةمسؤولالآمر بالصرف الغائب فلا 
يمكن للآمرين بالصرف تفويض إمضائهم إلى أحد مرؤوسيهم وذلـك في  ض : خامساً : الآمر بالصرف المفوَّ

، فتفويض الإمضاء يسمح بالقيام ببعض أعمال التسـيير مـن   وليتهمسؤحدود الصلاحيات المخولة له وتحت 
تفـويض الإمضـاء يسـمح     طرف الآمر بالصرف المفوض لحساب وباسم الآمر بالصرف الأصيل، كما أنّ

للمفوض بإلغائه في أي وقت، ويعطيه الحق في الرقابة على كل العمليات التي يجريها المفوض عنه ومـن ثمـة   
 .)4(إدخال تعديلات عليها

 الفرع الثالث : دور الآمر بالصرف في ترشيد النفقات العمومية
يتمثل دور الآمر بالصرف في ترشيد النفقات العمومية في المرحلة الإدارية لتنفيذ النفقات العمومية وفي  

 الملائمة والمشروعية التي يجب على الآمر بالصرف تطبيقها.

                                                 
 .1648، ص:مرجع سابق، 268-97رقم من المرسوم التنفيذي  08المادة  -1
 .1884، ص:المتضمن لقانون المالية التكميلي 1992أكتوبر  11المؤرخ في  04-92من المرسوم التشريعي رقم  73المادة ، 73الجريدة الرسمية، العدد  -2
 .21، ص:مرجع سابقبلقاسم بن رمضان،  -3
 .22، ص:المرجع نفسه -4
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لهـذا   بـأنّ  ،قات العمومية التي يتولى الآمر بالصرف عملية القيام احيث تتميز المرحلة الإدارية في تنفيذ النف
الأخير صلاحيات واسعة من حيث تمتعه بمقدار كبير من سلطة الملاءمة في مجال تنفيذ النفقات العامة وتتجسـد  

اريـة الـتي   المتعامل مع الهيئة الإد إختيارمقدار النفقة المصروفة ووقت صرفها، و إختيارمن خلال أنه له حرية 
 يتولاها، وهذا طبعاً في إطار احترام القوانين والأنظمة والترخيصات الممنوحة.

 الآمر بالصرف يلعب دور أساسي في عملية ترشيد النفقات بحيث يرجع إليه : ويتضح أنّ
 بالنفقة. الإلتزامسلطة القيام ب 
 ا.يقوم أيضاً بتصفية النفقة أي التأكد منها وتحديد المبلغ الصحيح وا لحقيقي المتعلق 
   يقوم بتوجيه الأمر بالصرف إلى المحاسب العمومي، هذا الأخير بعدما يتأكد من شرعيتها يقوم بعمليـة

 الدفع.
هو عملية ضرورية لتسديد النفقات العمومية ويمثل لحظة ميلاد أو نشوء الدين  الإلتزام بالنفقة : الإلتزامأولاً . 

الإجراء الذي يتم بموجبه  الإلتزامالمتعلق بالمحاسبة العمومية على أنه "يعد  21-90العمومي، كما عرفه القانون 
سواء كان هذا الدين على عاتق الدولة أو جماعاا المحلية والمؤسسات العموميـة ذات   ،)1(إثبات نشوء الدين"

 سبي.فالأول قانوني والثاني محا الإلتزامهناك نوعين من  الطابع الإداري، كما نشير إلى أنّ
وهو ذلك التصرف الذي ينشأ عنه دين عمومي، هذا التصرف قد يكون بمحض إرادة  القانوني : الإلتزام.  1

 مالآمر بالصرف وهنا نكون أمام إلتزام قانوني إرادي وقد يكون خارج إرادة الآمر بالصرف وهنا نكون أمـا 
 إلتزام قانوني غير إرادي.

من طرف مصالح الآمر بالصرف  الإلتزامالمحاسبي في إعداد أو تحرير بطاقة  امالإلتزيتمثل  المحاسبي : الإلتزام.  2
 وذلك بناءً على وثائق الإثبات مثل سند الطلبية، الاتفاقية، فاتورة شكلية ... إلى غير ذلك.

 لتـزام الإالمحاسبي يكون دائماً بعد التصفية ما دام مفروض على الآمر بالصرف قانونياً أن يحدد بطاقة  الإلتزامو
مبلغ العملية السابقة ومبلغ العملية الحالية ورصـيد   الإلتزامبه بدقة، حيث يسجل في بطاقة  الإلتزامالمبلغ المراد 

ات والإعتمادات بطريقة تلقائية وسهلة تجنبه الإلتزاموهذا ما يسمح للآمر بالصرف متابعة  ،الإعتمادات المتاحة
 م ترشيد النفقات.الوقوع في تجاوز الإعتمادات وبالتالي عد

وهي الإجراء الثاني تقوم به مصالح الآمر بالصرف دف تحديد مبلغ دين عمومي بدقة، وكما  ثانياً : التصفية :
المتعلق بالمحاسبة على أا "تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديـد   21-90عرفها قانون 

 .)2(المبلغ الصحيح للنفقات العمومية"
فالهدف من التصفية يكمن من جهة في التأكد من الخدمة المؤداة حيث يجب على الآمر بالصرف هنا التحقـق  

السند أو الخدمات التي طلبتها الإدارة كانت محل إلتزام مسبق تحصلت عليها الإدارة فعلاً، وذلك طبقـاً   من أنّ
علي والنهائي للنفقة بدقة والتأكد مـن أنـه   للأسعار والكميات المتفق عليها ومن جهة أخرى تحديد المبلغ الف

                                                 
 .1133، ص:مرجع سابق، 21-90من القانون رقم 19المادة  -1
 المرجع نفسه.، 20المادة  -2
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الدين لم يتم دفعـه مـن    واجب الدفع حيث يجب التأكد من عدم وجود اقتطاعات أو تسبيقات وكذا من أنّ
 قبل.

المتعلق بالمحاسبة على أنه  21-90وهو الإجراء الأخير من المرحلة الإدارية وعرفه قانون  ثالثاً : الأمر بالصرف :
 .)1(لصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية""يعد الأمر با

 جـه للمحاسـب العمـومي    والأمر بالصرف هو ذلك الأمر الكتابي الصادر من طرف الآمر بالصـرف والمو
حوالـة  والمتضمن تسديد المبلغ المالي الوارد في ذلك الأمر (الأمر بالصرف بالنسبة للآمر بالصرف الرئيسي، و

 الدفع بالنسبة للآمر بالصرف الثانوي).
يكون مكتوباً ومحرراً على نموذج وثيقة صادرة عن وزارة المالية تحتـوي علـى    ويشترط في الأمر بالصرف أنْ

البيانات التالية : الرقم، التاريخ، رمز الآمر بالصرف، المبلغ الإجمالي، المبلغ حسب الفصول، تعيين السنة المالية، 
ويتم إيـداع الأوامـر    ،المادة، السطر الميزانياتي، توقيع الآمر بالصرف المعتمد لدى المحاسب العمومي الفصل،

من كل شهر باسـتثناء شـهر    20إلى غاية  01بالصرف وحوالات الدفع لدى المحاسب العمومي إبتداءً من 
 ديسمبر.

 عمومية المطلب الثاني : فعالية رقابة المراقب المالي في ترشيد النفقات ال
في ترشيد النفقات العمومية وهذا بحكم وظيفته كهيئة رقابيـة تمـارس    اًكبير اًإن للمراقب المالي دور 

ومـن أجـل    ،في حلقة تنفيذ النفقات العمومية فعالةمما يجعله أداة الرقابة المسبقة قبل تنفيذ النفقات العمومية 
 إلى ثلاثة فروع وهي :  التوسع أكثر في هذا الموضوع قمنا بتقسيم هذا المطلب 

 الفرع الأول : رقابة المراقب المالي. 
 الفرع الثاني : أنواع الرقابة الممارسة من طرف المراقب المالي. 
 الفرع الثالث : دور المراقب المالي في ترشيد النفقات العمومية. 

 الفرع الأول : رقابة المراقب المالي 
 .وأنواع الرقابة التي يمارسها لمراقب المالي ومهامهسوف نسلط الضوء في هذا الفرع حول تعريف ا 

 : المراقب المالي هو عون من الأعوان المكلفين بالرقابة المالية القبلية على تنفيذ النفقات العمومية، : تعريفه أولاً
 .)2(يعين بقرار وزاري من طرف وزير المالية

عام ليدير مصلحة المراقبة المالية تحت سلطة المدير ا مسؤولويعتبر المراقب المالي، الموظف المعين قانوناً في منصب 
من وزير المالية حيث يشترط فيه أن يكون حـائز علـى   يعين بقرار ولائياً أو بلدياً  ،للميزانية ويكون مركزياً

 المـؤرخ في  381-11 رقـم  من المرسـوم التنفيـذي   11شهادة الليسانس و إحدى الرتب الواردة في المادة 
 .)3(والمتعلق بمصالح الرقابة المالية 21/11/1201

                                                 
 .1133، ص:مرجع سابق، 21-90من القانون رقم  21المادة  -1
ــل،   -2 ــيمة أوكيـ ــكاني، نسـ ــيد بوسـ ـر   رشـ ـ ـ ـة الجزائ ـ ـ ـة حال ـ ـ ـطة الحكومي ـ ـ ـى الأنش ـ ـ ـة عل ـ ـ ـة المالي ـ ـ ـزة الرقاب ـ ـ ، 2014، أجه
)http://mhassan037.blogspot.com/2014/12/blog-post_84.html،( ) 10:41)، على الساعة 06/04/2017أطلع عليه يوم. 
 .53-52:ص ص ،مرجع سابقبلقاسم بن رمضان،  -3
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 ،تتمثل مهمة المراقب المالي في الحرص على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالنفقات العمومية : : مهامه ثانياً
 : )1(ويكلف ذه الصفة على الخصوص بما يأتي

 .ا وتنشيطهاتنظيم مصلحة المراقبة المالية وإدار 
 ا.  تنفيذ الأحكام القانو نية والتنظيمية فيما يتعلق بمراقبة النفقات الملتزم 
  .القيام بأية مهمة أخرى مترتبة عن عمليات الميزانية 
     الس الإداريـة ومجـالس توجيـهتمثيل الوزير المكلف بالمالية لدى لجان الصفقات العمومية ولدى ا

 المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات الأخرى.
 د تقارير سنوية عن النشاطات وعروض الأحوال الدورية الوافية التي توجه إلى الـوزير المكلـف   إعدا

 بالمالية.
  تنفيذ كل مهام الفحص والرقابة المتعلقة بجوانب تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالمالية العمومية، بناء

 على قرار من الوزير المكلف بالمالية.
 وتأطيرهم. لى الموظفين الموضوعين تحت تصرفهممارسة السلطة السلمية ع 
 .المشاركة في تعميم التشريع والتنظيم المرتبط بالنفقات العمومية 
 .مساعدة أية مهمة رقابية أو تقييم لمصالحه في إطار البرنامج المسطر من المديرية العامة للميزانية 
 ن متابعتها وتقييمها وكذا اقتراح كل تدبير المساهمة في الأعمال التحضيرية للميزانية المعهودة إليه وضما

 .ضروري يسمح بتسيير ناجع وفعال للنفقات العمومية
 الفرع الثاني : أنواع الرقابة الممارسة من طرف المراقب المالي

نوفمبر سنة  16المؤرخ في  374-09مكرر من المرسوم التنفيذي رقم  02والمادة  02لقد نصت المادة  
والمتعلـق بالرقابـة    1992نوفمبر سـنة   14المؤرخ  414-92م للمرسوم التنفيذي رقم المعدل والمتم 2009

 .   لرقابة رقابة سابقة ورقابة لاحقةالسابقة للنفقات العمومية التي يلتزم ا على وجود نوعين من ا
 للآمرين بالصرف، امالإلتزبالنفقات في كوا تمارس على قرارات  الإلتزام: تكمن مراقبة : الرقابة السابقة  أولاً

وسـندات الإثبـات    ،الإلتزامقبل إنتاج هذه القرارات لآثارها القانونية وتتمثل هذه الرقابة في فحص بطاقات 
أو مفوضـه   حيث يتم التحقق من صفة الآمـر بالصـرف   ،المرفقة ا المقدمة لهم من طرف الآمرين بالصرف

 ،وتوفر الإعتمادات أو المناصب المالية ،والأنظمة السارية المفعولومطابقة النفقة للقوانين ، القانوني عند الاقتضاء
ووجود التأشيرات أو الآراء الاستشارية المسـبقة   ،الإلتزاموالصحة القانونية لحسم النفقة، والصحة المادية لمبلغ 

 .)2(لمختلف السلطات والهيئات المختصة إذا كانت مفروضة قانونياً
ه المشـرع  حيث خص ،ستثناء على الإجراء العام للنفقات الملتزم اإمثل هذه الرقابة ت ثانياً : الرقابة اللاحقة :

 2009نوفمبر سـنة   16المؤرخ في  374-09مكرر من المرسوم التنفيذي رقم  02الجزائري في أحكام المادة 

                                                 
 .21، ص:المتعلق بمصالح المراقبة المالية 2011نوفمبر  21لمؤرخ في ا 381-11من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة ، 64الجريدة الرسمية، العدد  -1
 .54:، صمرجع سابقبلقاسم بن رمضان،  -2
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بالرقابـة السـابقة   والمتعلق  1992نوفمبر سنة  14 في المؤرخ 414-92المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 
لْللنفقات العمومية التي يتزا لنوع من المؤسسات والإدارات بالنظر لخطورة وحساسية دورها  م تفيـا   ،عم

مكرر من المرسوم السالف الـذكر تطبـق    02ي حسب نص المادة لكن دون إعفائها من الرقابة وهي كما يل
لْرقابة النفقات التي يتزا في شكلها ال م1(لاحق على(    : 

   الطابع العلمي والثقافي والمهني ميزانيات المؤسسات العمومية ذات. 
 .ميزانيات مراكز البحث والتنمية 
 .المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي 
 .المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 
  لية ممولة من ميزانية الدولة.عندما تكلف بإنجاز عم ةالإقتصاديالمؤسسات العمومية 

 الفرع الثالث : دور المراقب المالي في ترشيد النفقات العمومية
يتجلى دور المراقب المالي في ترشيد النفقات العمومية في ثلاث مهام أساسية تتمثل في دور رقابي ودور  

 إعلامي ودور محاسبي.  
والذي يقوم من خلالـه   ،ة الأساسية في عمل المراقب المالييعتبر هذا الدور هو الصلاحي:  : الدور الرقابي أولاً

بحيث يراقب مدى شـرعيتها ومطابقتـها    ،بالنفقة الإلتزامبالتأشير على النفقات الملتزم ا من خلال استمارة 
 للقوانين والأنظمة المعمول ا.

بالنفقة  الإلتزامالمراقب المالي على استمارة  تم تحديد العناصر التي يراقبها اصر التي يراقبها المراقب المالي :العن.  1
 ـو 1992نـوفمبر سـنة    14 في المؤرخ 414-92التنفيذي رقم  من المرسوم 09في نص المادة   ـثمتمي ه ة ل

 : )2(لييفيما
 .صفة الآمر بالصرف 
 .ما مطابقتها التامة للقوانين والتنظيمات المعمول 
 .توفر الإعتمادات أو المناصب المالية 
 القانوني للنفقة. صيالتخص 
  للعناصر المبينة في الوثيقة المرفقة. الإلتزاممطابقة مبلغ 
 َّمتها السلطة الإدارية المؤهلة لهذا الغرض.وجود التأشيرات أو الآراء المسبقة التي سل 

التأشـيرة علـى    فيهـا  هناك حالات يرفض المراقب المالي:  بالنفقة الإلتزامحالات رفض التأشيرة على  . 2
وحسب نص المـادة   الموجهة من طرف الآمر بالصرف في حالة عدم توفر العناصر المذكور سابقاً ستماراتالإ

تنتهي رقابة النفقات الملتـزم ـا    1992نوفمبر سنة  14 في المؤرخ 414-92من المرسوم التنفيذي رقم  10
الشـروط   الإلتـزام عندما تتوفر في وعند الاقتضاء على الوثائق الثبوتيه  ،الإلتزامستمارة إبتأشيرة توضع على 

                                                 
 .40، ص:المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم �ا 2009نوفمبر  16ؤرخ في الم 374-09من المرسوم التنفيذي رقم  مكرر 20المادة  ،67الجريدة الرسمية، العدد  -1
 .2101، ص:المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم �ا 1992نوفمبر  14ؤرخ في الم 414-92من المرسوم التنفيذي رقم  90، المادة 82الجريدة الرسمية، العدد  -2
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ات غير القانونية أو غير المطابقة للتنظيم موضوع رفض مؤقـت أو  الإلتزامتكون  ،أعلاه 09المذكورة في المادة 
 .))1ائي

 : )2(يبلغ الرفض المؤقت في الحالات الآتية:  حالة الرفض المؤقت .أ 
 لتزام مشوب بمخالفات للتنظيم قابلة للتصحيحإقتراح إ. 
 نعدام أو نقصان الوثائق الثبوتيه المطلوبة.إ 
 .نسيان بيان هام في الوثائق المرفقة 
 .التخصص القانوني للنفقة 

 الإلتزامففي هذه الحالات يستطيع الآمر بالصرف عند إبلاغه بالرفض تصحيح أو إكمال النقائص حتى يتحصل 
 على تأشيرة على عكس الرفض النهائي.

 :  )3(الرفض النهائي بما يلي يعلل:  حالة الرفض النهائي .ب 
  ا. الإلتزامقتراح إعدم مطابقة للقوانين والتنظيمات المعمول 
 .عدم توفر الإعتمادات أو المناصب المالية 
  حترام الآمر بالصرف للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت.إعدم 

ئي للالتزام بالنفقات، يمكن للآمر بالصـرف أن  التغاضي هو إجراء استثنائي في حالة رفض اج . التغاضي : 
 يتغاضى عن رأي المراقب المالي تحت مسؤوليته بمقرر معلل يعلم به الوزير المكلف بالميزانية.

يرسل الملف الذي يكون موضوع التغاضي مباشرة حسب الحالة إلى الوزير أو الوالي أو رئيس الس الشـعبي  
 : )4(ل التغاضي في حالة الرفض النهائي يعلن عنه بالنظر لما يأتيالبلدي المعني، حيث لا يمكن حصو

 .صفة الآمر بالصرف 
   .عدم توفر الإعتمادات أو انعدامها 
 نعدام التأشيرات أو الآراء المسبقة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.إ 
 الإلتزامنعدام الوثائق الثبوتيه التي تتعلق بإ. 
 دف إخفاء إما تجاوزاًالتخصيص غير القانوني للا لمساعدات  وزاًلها أو تجا للإعتمادات أو تعديلاً لتزام

 .مالية في الميزانية
بمقرر التغاضي إلى المراقب المالي قصد رفع تأشيرة الأخذ بالحسبان مع الإشـارة إلى رقـم    مرفقاً الإلتزاميرسل 

الـذي   الإلتزامبالحسبان إرسال نسخة من ملف ب على المراقب المالي بعد تأشيرة الأخذ ويج، التغاضي وتاريخه
 .  مرفقاً بتقرير مفصل إلى الوزير المكلف بالميزانية كان موضوع التغاضي

                                                 
 .2102، ص:مرجع سابق، 414-92من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  -1
 .المرجع نفسه، 11المادة  -2
 .المرجع نفسه، 12المادة  -3
 .2103ص:  المرجع نفسه،، 19المادة  -4
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فمن خلال هذا الدور يقدم المراقب المالي المعلومات إلى الوزير المكلف بالمالية ويعتـبر  :  : الدور الإعلامي ثانياً
حول تطور عمليـات   هملعي ،لذي يرسله إلى الوزير المكلف بالميزانيةبحيث من خلال التقرير ا ،هام جداً هدور

مجرد بيان إيضاحي يزود به وزيـر   ورأي المراقب المالي ليس له أي صفة إلزامية وإنما يعتبر إلاّ ،بالنفقات الإلتزام
كون صورة واضحة وشاملة لـوزارة  وت ،د الوزارة ذات العلاقة بالقوانين والأنظمةيقَعلى مدى ت هعلطْيل ،المالية

 .)1(المالية عن النفقات العامة واستهلاكها
ات للهيئات المكلفة الإلتزامبحيث يقوم بمسك محاسبة  ،يلعب المراقب المالي دور محاسبي:  : الدور المحاسبي ثالثاً

نـوفمبر سـنة    14 المؤرخ في 414-92من المرسوم التنفيذي رقم  23وهي منصوص عليها في المادة  ،بمراقبتها
وهذه المحاسبة من شأا تسهيل عملية الرقابة للجهات المكلفة ا من خلال مقارنة مـع المحاسـبات    ،1992

 .)2(ومنه فهي تعمل على شفافية التسيير المالي ،الأخرى
 . فعالية رقابة المحاسب العمومي في ترشيد النفقات العمومية :المطلب الثالث 

بالإنفاق أو التحصـيل كـان    مومي شريك في تحريك سيولة الأموال العامة سواءًباعتبار المحاسب الع
من معرفة ذلك، وقبل التطرق إلى ذلك يجب أنْ ولابد نعج على تعريف المحاسب العمـومي وكـذا معرفـة    ر
ثلاثة فـروع  في إطار ترشيد النفقات العمومية، لهذا قمنا بتقسيم هذا المطلب إلى  الدور الذي يقوم بهو هأصناف

 وهي : 
 الفرع الأول : تعريف المحاسب العمومي. 
 .الفرع الثاني : أصناف المحاسبين العموميين 
 .الفرع الثالث : دور المحاسب العمومي في ترشيد النفقات العمومية 

 تعريف المحاسب العمومي  :الفرع الأول 
 يمكن تعريف المحاسب العمومي من ناحيتين :   

المحاسب العمومي بأنه "الموظف أو العون العمومي المـرخص لـه    جاك مانييف عر علمي :التعريف ال  :أولاً
 .)3(للتصرف في الأموال العمومية أو الأموال الخاصة المنظمة" قانوناً
 ـالمتعلق بالمحاسبة العمومية، حيـث ي  21-90من القانون رقم  33ورد في المادة التعريف القانوني :  : ثانيا عد 

 : )4(للقيام بالعمليات التالية ن قانونياًيعي كل شخصٍالمادة هذه في مفهوم أحكام  عمومياً محاسباً
 .تحصيل الإيرادات ودفع النفقات 
 .ا وحفظها ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف 
 ارد العمومية.تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمو 
 .حركة حسابات الموجودات 

                                                 
 .35)، ص:2001/2002ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، (رسالة  تنفيذ النفقات العمومية،رضا شلالي،  -1
 المرجع نفسه. -2
 .25، ص:مرجع سابقبلقاسم بن رمضان،  -3
 .1134، ص:مرجع سابق، 21-90من القانون رقم  33المادة  -4
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 : من خلال التعريفين السابقين يمكن استخلاص عناصر مفهوم المحاسب العمومي وهي كالأتي
   صفة الموظف أو العون المحاسب، حيث أن كل المحاسبين العموميين هم موظفون لدى الدولـة (وزارة

 المالية)، أو لدى هيئات عمومية أخرى.
 والذي يتمثل في تعيين المحاسبيين العموميين أو اعتمادهم من طرف وزير المالية.الترخيص القانوني  
   التصرف في الأموال العمومية وذلك يشمل تحصيل الإيرادات، ودفع النفقات، حركة الأموال والقـيم

ظُفْالعمومية وحا.  ه 
 أصناف المحاسبين العموميين  :الفرع الثاني 
يكون المحاسبون العموميـون إمـا رئيسـين أو    " 313-91تنفيذي رقم المرسوم المن  09المادة  تنص

 .)1(ثانويين ويتصرفون بصفة مخصص أو مفوض"
  من خلال نص المادة السابقة الذكر ينقسم المحاسبون العموميون إلى :

التقسـيم   وهم المحاسبين الذين لهم مهمة تركيز الحسابات على مستوى  :الرئيسيين ين العموميالمحاسبين  :أولاً
) فمثلاً أمـين خزينـة   1991سبتمبر  07المؤرخ في  313-91 من المرسوم التنفيذي رقم 31الإقليمي (المادة 

هو محاسب رئيسي لأنه يجمع ويركز حسابات المحاسبين الثانويين على مستوى ولايته، إذاً فهون العون  الولاية
النهائي للعمليات المالية للدولة المتعلقة بعمليـات النفقـات   المحاسب المؤهل قانوناً للقيام بعملية القيد المحاسبي 

 .)2(والإيرادات المكلف ا وفقاً لبنود الميزانية العامة للدولة
 : )3(اسبين الرئيسيين التابعين للدولةويتصف بصفة المح

 .العون المحاسب المركزي للخزينة 
 .أمين الخزينة المركزي 
 .أمين الخزينة الرئيسي 
 ينة في الولاية.أمناء الخز 
 .الأعوان المحاسبين للميزانيات الملحقة 

هم هؤلاء الأشخاص الذين يتولون القيام برقابة وتنفيذ العمليات المالية في  : الثانويين ين العموميالمحاسبين  :ثانياً
وحدة من وحدات الجهة الإدارية التي يسبين عموميين ، ويتصرفون بصفتهم محارئيسياً محاسباً ف عليها كلياًرِش

 مساعدين عند قيامهم بتلك العمليات المالية لحساب المحاسب العمومي الرئيسي.
 : )4(يتصف بصفة المحاسبين الثانويينو

 .قابضو الضرائب 
                                                 

ـرف    9119سبتمبر  07المؤرخ في  313-91من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة ، 43 الجريدة الرسمية، العدد -1 ـرون بالص المحدد لإجراءات المحاسبية التي يمسكها الآم
 .1648، ص:والمحاسبون العموميون وكيفيا�ا ومحتواها

جارية وعلوم ، كلية العلوم الاقتصادية والت03، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر المحاسبة العمومية ودورها في حماية أملاك الدولة دراسة حالة (إقامة جامعية)سليمة بوشنطر،  -2
 .84)، ص:2010/2011التسيير، (

 .1650، ص:مرجع سابق، 313-91من المرسوم التنفيذي رقم  31 المادة -3
 المرجع نفسه.، 32 المادة -4
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 .قابضو أملاك الدولة 
 .قابضو الجمارك 
 .محافظو الرهون 

اء خزائن البلديات والقطاعات الصحية نمأُفي نفس الوقت كَ ورئيسياً ثانوياً عمومياً يكون محاسباً كما يمكن أنْ
المؤرخ  42-03من المرسوم التنفيذي رقم  02 حسب المادة هم محاسبين ثانويين ،والمراكز الإستشفائية الجامعية

عمليام المالية تـتم مركزـا    ، ولكون أن313ّ-91المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  2003 جانفي 19 في
 03 سيون (أمناء خزائن الولايات) وهم في نفس الوقت محاسبون رئيسيون حسب المادةبواسطة المحاسبون الرئي

أمنـاء خـزائن البلـديات    " أنّ تنصحيث  ،2003جانفي  19المؤرخ في  42-03 من المرسوم التنفيذي رقم
 .)1("والقطاعات الصحية والمراكز الإستشفائية الجامعية هم المحاسبون الرئيسيون لميزانية البلدية

 دور المحاسب العمومي في ترشيد النفقات العمومية :الفرع الثالث 
لتزامات خاصة إهو يلتزم بالمحاسب العمومي كيفما كانت طريقة تأهيله والصنف الذي ينتمي إليه ف إنّ 

 في تنفيذ الميزانيات ومختلـف   ة المهام الملقاة على عاتقه، فدور المحاسب العمومي يتمثل أساساًويتحمل مسؤولي
مكن تناول دور المحاسب العمومي بإتباع العناصر الثلاثة الآتية :العمليات المالية، وعليه ي 

 : )2(ويتمثل فيما يليالذي يقع على عاتق المحاسب العمومي :  الإلتزام : أولاً
 النتائج  مسك المحاسبة والمحافظة على الوثائق والمستندات المحاسبية المتعلقة بالعمليات المالية بغرض تحديد

 عند قفل السنة المالية.
 كما يقوم بإجراء محاسبة تتعلق بالقيم والمستندات التي تعالمشتملة على مقدار المبـالغ الـتي    شهرياً د

بالمقارنة مع الإعتمادات المسجلة في الميزانية والخاصة بكل فرع وبكل باب ومادة، بالإضافة إلى  تقَفنأُ
 الأرصدة المتبقية.

 للحساب الإداري الذي  خلافاً ،ديسمبر 31التسيير بعد قفل السنة المالية في حساب زم بإعداد كما يلت
مر بالصرف إعداده، ويتضمن حساب التسيير مقدار الإعتمادات المسجلة في الميزانية ومقدار يتولى الآ

 ـ ،إلى وزير المالية أي سلطة الوصاية هلَسرثم ي ،المبالغ المنفقة س المحاسـبة في الآجـال   وكذلك إلى مجل
علـى   تنصحيث  ،المتعلق بمجلس المحاسبة 20-95من الأمر  60، وهذا ما أكدته المادة المحددة قانوناً

يودع حسابه عن التسيير لدى كتابة ضبط مجلس المحاسـبة،   يتعين على كل محاسب عمومي أنْ" أنه :
في حين يتم تمديد الأجل إلى الفـاتح   ،قفلةجوان من السنة الموالية للميزانية الم 30أقصاه جل أوهذا في 

من سبتمبر فيما يخص حسابات تسيير العون المركزي في الخزينة والعـون الجـامع في وزارة البريـد    
 والمواصلات".

                                                 
 .27-26ص: ص ، مرجع سابقبلقاسم بن رمضان،  -1
، مذكرة ماستر أكاديمي، جامعة الشهيد حمـه  لة:مصلحة المراقبة المالية لولاية الواديدور الرقابة المالية في تسيير وترشيد النفقات العمومية دراسة حا، لطفي فاروق زلاسي -2

 .53)، ص:2014/2015لخضر بالوادي، (
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مجالات رقابة المحاسب العمومي متعددة، وهي رقابة مواليـة   إنّ ا�الات الرقابية للمحاسب العمومي : : ثانياً
من قانون  36مر بالصرف، وتتمثل مجالات الرقابة حسب نص المادة ا المراقب المالي على الآيمارسه للرقابة التي

 : )1(المتعلق بالمحاسبة العمومية فيما يلي 90-21
وذلك من خلال العودة إلى كل الوثائق الثبوتيه . مطابقة عملية الإنفاق للقوانين والتنظيمات المعمول �ا :  1

 الأمر بالدفع والتحقق منها خاصة إذا تعلق الأمر بالفواتير.التي تبرر عملية 
بالنسبة لهذه النقطة يقوم المحاسب العمومي بالتأكد من توقيـع  ة الآمر بالصرف أو نائبه : . التأكد من صف 2

 الآمر بالصرف المعتمد لديه بالعودة إلى نموذج إمضائه، وبالاعتماد على نسخة من قرار أو مرسوم تعيينه.
فقة التي صدر يقوم المحاسب العمومي بالتأكد من وجود الإعتمادات الكافية لتغطية النفر الإعتمادات : . تو 3

وذلك بالعودة إلى المدونة التي تم فيها تخصيص الإعتمادات حسب الأبـواب   ،مر بالصرفالأمر بدفعها من الآ
 والمواد وكذا مرسوم تخصيص الإعتمادات.

جل أفي  االديون الواقعة على عاتق الدولة و التي لم تدفعه حيث أنّلتقادم الرباعي : . عدم انقضاء الدين با 4
في حالات خاصة كتقاعس الإدارة، أو  ولا تدفع من طرف الهيئة العمومية إلاّ تسقط ائياً ،أقصاه أربع سنوات

قضائية إلى غاية صدور وجود عائق مبرر منع الدائن من طلب حقه، زيادة على ذلك في حالة الطعن أمام جهة 
القرار القضائي الذي يثبت حق الدائن، كما يضاف عندما يتعلق الأمر بالعاجزين والأشخاص المحكوم علـيهم  

 بجنح جنائية إذا لم يكن لديهم ممثل قانوني.
في  ) يكون مـديناً الدائن (صاحب الحق اتجاه الدولة في بعض الأحيان يكون. عدم وجود معارضة للدفع :  5
وبنوك وحتى أشـخاص   الإجتماعيكمصالح الضرائب أو هيئات الضمان  ،س الوقت لإحدى هيئات الدولةنف

 طبيعيين ومعنويين، وهنا في هذه الحالة يقوم المحاسب العمومي باقتطاع الدين ثم يقوم بدفع المبلغ المتبقي.
أشيرة السابقة الموضوعة من طرف ويتعلق الأمر بالت. التأكد من وجود التأشيرات المنصوص عليها قانونا :  6

 المراقب المالي أو لجنة الصفقات العمومية.
 أي أنّ ،راقب شرعية عمليات تصفية النفقات والتأكد من أداء الخدمـة حيث ي. التأكد من انجاز الخدمة :  7

وذلك بالعودة إلى وثيقة  ،الإدارة لا تقوم بالدفع إلا بعدما يتم انجاز العمل المتفق عليه مع الدائن القائم بالأعمال
 تصفية بعد الخدمة المنجزة".ى عبارة "التصفية والتي تحتوي عل

إلى إبراء ذمة الجهة الإدارية المدينة مـن   دفع مبلغ النفقة يؤدي حتماً ويقصد به أنّ. الطابع الإبرائي للدفع :  8
قة المستحقة الدفع مع التأكد من هوية هذا المبلغ، لذا يجب على المحاسب العمومي التحقق من ثبات ومقدار النف

  الدائن. 
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 ونكون هنا أمام حالتين : نتيجة رقابة المحاسب العمومي : : ثالثاً
المحاسـب   فـإنّ  ،امهِللقوانين والتنظيمات المعمول بِ بالنفقة مطابقاً الإلتزامإذا كان ملف  . الحالة الأولى : 1

وذلك بتسديد المبلغ المشار إليه في حوالة الدفع أو أمـر   ،عملية الدفعالعمومي يقوم بإتمام المرحلة الأخيرة من 
 وبالتالي تكون المراحل الخاصة بتنفيذ النفقة العمومية قد انتهت. ،الدفع

، في هذه الحالة يقوم المحاسب العمومي برفض إجراء عملية الدفع الإلتزامعدم مطابقة ملف . الحالة الثانية :  2
 لتزم ا.الخاصة بالنفقة الم

 حيث يقوم بإعلام الآمر بالصرف بقرار رفض النفقة الملتزم ا مع ذكر الأسباب والملاحظات المبررة لذلك.
 حد الإجراءين :أيتخذ  الإلتزامونجد أن الآمر بالصرف في حالة رفض المحاسب العمومي قبول ملف 

 وهنا يعيـد الملـف إلى المحاسـب     ،يقوم بتصحيح الأخطاء والمخالفات المذكورة في قرار رفض الدفع
 العمومي الذي يقوم بعملية الدفع.

   يلجـأ الآمـر    ،في حالة عدم إمكانية تصحيح هذه الأخطاء والمخالفات المذكورة في قـرار الـرفض
المتعلق بالمحاسبة العمومية وذلك بتقديم الآمر  21-90بالصرف إلى التسخير المنصوص عليه في القانون 

 ه الكاملة.مسؤوليتسب العمومي يخص التنازل عن قرار الرفض تحت للمحا بالصرف طلباً
المتعلق بالمحاسبة العمومية الحالات التي لا يمكن فيها للآمر بالصـرف اللجـوء إلى    21-90وقد حدد القانون 

 : )1(وهي كالآتي  48عملية تسخير المحاسب العمومي والمتمثلة في المادة 
 لمالية.  عدم توفر الإعتمادات والمناصب ا 
  .عدم توفر الأموال في الخزينة 
 نعدام إثبات انجاز الخدمة.إ 
 .غياب التأشيرات القانونية الواجبة 

 ويقوم المحاسب العمومي بتسوية النفقة العمومية بإحدى الطرق التالية :  
 ًوذلك على مستوى صندوق الهيئة الإدارية المعنية. الدفع نقدا 
  بنكي أو حساب الخزينة حيث يقوم المحاسب بإيـداع المبلـغ في   الدفع بالتحويل لحساب بريدي أو

 سمه.إحساب الدائن وب
 .إجراء المقاصة بين ما للهيئة وما عليها 

المحاسب العمومي له دور كبير في عملية ترشيد النفقات العمومية مـن خـلال    ومما سبق ذكره نخلص إلى أنّ
ذلك بالحرص على عناصر عملية الترشيد من كفـاءة  والعمومية،  عملية الرقابة المحاسبية المرافقة لتنفيذ النفقات

المحاسب العمومي المتمثلة في المركز الذي يحتله المحاسب نفسه واحترام الصحة القانونيـة للنفقـات العموميـة    
المرجوة  وتحقيق مدى فعاليته عن طريق الاستخدام الأمثل لصفته والموارد المتاحة له  وبالتالي تحقيق المنفعة العامة

 من عملية الدفع.
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 خلاصة الفصل :
من خلال تعرضكآلية لضـبط  ن الرقابة الإدارية والمحاسبية والذي تحدثنا فيه عا لدراسة الفصل الأول ن

ا وأسباب مفهوم النفقات العمومية وقواعدها وتقسيماوهذا من خلال التطرق إلى وترشيد النفقات العمومية، 
وكذلك من خلال الرقابة عليها بواسطة أجهـزة الدولـة    ،ة تقسيم النفقات في الجزائروخاصة عملي تزايدها

أنّ  سـتنتجنا إ حيـث الإدارية والمحاسبية، كما أبرزنا فعالية هذه الأجهزة الإدارية في ترشيد النفقات العمومية، 
 وتعـود أسـباب  ، هدافهاتستعملها الدولة للقيام بوظائفها على أحسن وجه لتحقيق أوسيلة النفقات العمومية 

كما تعد الرقابة على النفقات العمومية أداة فعالة تضمن سـلامة  حقيقية، إلى أسباب ظاهرية وأخرى  تزايدها
له في أرض الواقـع   نتطرقسالشيء الذي  ،الأخطاء وتصحيحها إكتشافتنفيذ العمليات المالية وتساعد على 

في الفصل  بمديرية الخدمات الجامعية بالوادي 2016لسنة  ةمن خلال دراسة مشروع صفقة النقل الجامعي للطلب
 .الثاني
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 تمهيد :
، الأمـر  تلبية رغبات المواطنينفي البلاد و اقتصادالصفقات العمومية تكتسي أهمية كبيرة في تنمية  إنّ 

، 2015حتى سنة  1967لوضع منظومة قوانين لتنظيم الصفقات العمومية بداية من الذي دفع الدولة الجزائرية 
وهذا من أجل  ،الثغرات والأخطاء فيات لتفاديتهد المشرع الجزائري في ضبط التعريفات والكييجوفي كل مرة 

 طر رقابية خاصة داخلية وخارجية.بأُتها الإدارة الجزائرية التي خص عقلنة وترشيد النفقات العمومية
الخاص بمديرية الخدمات الجامعية النقل الجامعي للطلبة صفقة مشروع لهذا سوف نتحدث في هذا الفصل حول 

إبراز تفاصيل هذا المشروع قمنا بتقسيم هـذا  ، ومن أجل مراحل إبرامها وتنفيذهاوالتطرق إلى جميع  بالوادي
 الفصل إلى ثلاثة مباحث وهي :

 المبحث الأول : دراسة عامة حول مديرية الخدمات الجامعية بالوادي. 
 .المبحث الثاني : الإطار العام لمشروع الصفقة 
 لى مشروع الصفقة.المبحث الثالث : إجراءات ومراحل الرقابة المالية ع 
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  بالواديالمبحث الأول : دراسة عامة حول مديرية الخدمات الجامعية 
الجامعية تتولى متابعتها ومراقبـة سـيرها    الإقاماتمجموعة من على مل مديرية الخدمات الجامعية تتش 
دفـع  بالإضافة إلى  ،صال مع مؤسسات التعليم والتكوين العاليين المعنيةتكذا تنسيق نشاطها، كما تتولى بالإو

ف بإعداد برنامج النقل الجامعي الخاص م ومتابعة تنفيذه، منح الطلبة التابعين ال اختصاصها الجغرافي وتكلّ
مشترك بين الوزير المكلف بـالتعليم العـالي   وزاري مديريات الخدمات الجامعية بموجب قرار  حيث تم إنشاء

ويسـاعده رؤسـاء أقسـام     اًير مديرية الخدمات الجامعية مديريسووالوزير المكلف بالمالية، والبحث العلمي 
 ثلاثة مطالب وهي : إلىلذلك قمنا بتقسيم هذا المبحث  .ورؤساء مصالح

 المطلب الأول : تاريخ نشأة مديرية الخدمات الجامعية بالوادي وهيكلها التنظيمي. 
 ي.معية بالوادالمطلب الثاني : دراسة الهيكل التنظيمي لمديرية الخدمات الجا 
 .المطلب الثالث : علاقة مديرية الخدمات الجامعية بمحيطها 

 وهيكلها التنظيمي المطلب الأول : تاريخ نشأة مديرية الخدمات الجامعية بالوادي

بحـي  مقرها قع ، حيث ي2005جويلية سنة  الفاتح منفي  بالواديتأسست مديرية الخدمات الجامعية  
منذ بداية نشأا خاصة  كبيراً تطوراًمديرية الخدمات الجامعية بالوادي رفت ع اكم، سكن ببلدية الوادي 400

إحـدى  و أربعة أقسـام  تتكون مديرية الخدمات الجامعية من والهياكل التي أصبحت تتوفر عليها،  من جانب
 فرعين إثنين وهما :   إلىلهذا قمنا بتقسيم هذا المطلب  ،عشرة مصلحة
 ية الخدمات الجامعية بالوادي.الفرع الأول : نشأة مدير 
 .الفرع الثاني : مهام مديرية الخدمات الجامعية بالوادي 

  الفرع الأول : نشأة مديرية الخدمات الجامعية بالوادي
 بموجب القـرار  التي تم إنشاؤها  أربعين مديريةالثلاثة وعد مديرية الخدمات الجامعية بالوادي من بين ت

مهامهـا في  مديرية الخدمات الجامعية بالوادي  باشرت، حيث 2004ديسمبر  22 الوزاري المشترك المؤرخ في
سكن بالوادي وبإقامة جامعية واحدة سميت بالإقامـة الجامعيـة    400بمقرها الكائن بحي  2005جويلية  01

عية تطورت مديرية الخدمات الجام 2016وفي سنة ، سكن بالوادي أيضاً 400كائن بحي المقر إدارا المختلطة 
وهذا حسب القرار الـوزاري  ومطعم مركزي ستة إقامات جامعية التابعة لها الجامعية  الإقاماتوأصبح تعداد 

 2004ديسـمبر   22لمشترك المـؤرخ في  المعدل والمتمم للقرار الوزاري ا 2016فبراير  17المشترك المؤرخ في 
 .الجامعية التابعة لها ومشملاا لإقاماتاوقائمة إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها المتضمن 

سـكن   400يقع مقر مديرية الخدمات الجامعية بالوادي بحـي   . مقر مديرية الخدمات الجامعية بالوادي : 1
ظيت بنك الفلاحة والتنمية الريفية ومقر الخطوط الجوية الجزائرية، كما ح ي، حيث تقع مابين مقرببلدية الواد

عد، والشكل الآتي يوضح المقر الحـالي والمقـر   بالشط لكن لم يتم استلامه بالحي الإداري المديرية بمقر جديد ب
 الجديد لمديرية الخدمات الجامعية بالوادي.
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 مديرية الخدمات الجامعية بـالوادي  موظفييبلغ عدد . عدد موظفي مديرية الخدمات الجامعية بالوادي :  2
 سـتة على والجامعية  على مديرية الخدمات ينموزع ينل متعاقداوعم ينموظفما بين  ،وأربعونثلاثة ستمائة و

 : إقامات جامعية موضحين كالآتي
مائة وواحد وثمانون ويبلغ عددهم وهم العمال الذين تم توظيفهم أو انتدام أو تحويلهم  المرسمين : وظفينأ . الم

والمؤشرة من طرف مصـالح الرقابـة    2016ديسمبر  31ة بتاريخ موظف، وهذا حسب القائمة الاسمية الموقوف
 زعين كالآتي :موالمالية 

 كل في ميدان اختصاصه نشاطات الدراسـة والرقابـة   ينيمارس المتصرف :والمنشطين الجامعيين المتصرفين  .1أ.
تطبيـق القـوانين    ذه الصفة معالجة جميع المسائل المتعلقة بصلاحيام ويسـهرون علـى  والتقييم، ويتولون 

: رتبة متصـرف، متصـرف رئيسـي،    ، ويضم سلك المتصرفين ثلاث رتب وهي والتنظيمات في هذا اال
   متصرف مستشار.

تشـجيع  ال إلىبالإضافة  ،والترفيهية الرياضية والعلميةالثقافية وأما المنشطين الجامعيين يتولون تنظيم النشاطات 
 ،مع تنفيذ النشاط الثقافي والرياضي والترفيهي بالتنسيق مع الطلبـة  ،الرياضةنشاء النوادي العلمية والثقافية ولإ

 :  ويبلغ عددهم
 .متصرف رئيسي خمسة موظفين 
  موظف. إداري أربعة وثلاثونمتصرف 
  موظفين جامعي من المستوى الأول ثلاثةمنشط. 

يتكفل العيـاديين النفسـانيين    : يةفي الصحة العمومطبيين الشبه ووالعياديين النفسانيين .الأطباء العامون 2أ.
ضمان المتابعة الطبية بطبيين الشبه والأطباء العامون  يتكفلو بالإحاطة النفسية للطلبة المقيمين بالإقامات الجامعية

من خلال إجراء التحاليل الطبيـة   ،جانب ذلك عمال النوادي إلىطاعم وافة عمال المكذلك كوللطلبة التامة 
ووضـع   ناسبةفيها التحاليل الم التي تجرى مع الجهات الطبية العمومية تفاقالإلفات الطبية بعد اللازمة وتجديد الم
الأغذية فيما يخص المعـايير الصـحية    استقبالجان لضمان التأطير والتكوين ل إلى، بالإضافة جدول لكل إقامة

بالتهيئة اللازمة لهياكل   توصياتسين مستوى الوقاية والنظافة الصحية على مستوى المطاعم بتقديمتح، مع لذلك
 ويبلغ عددهم : ،السلوكيات الخاطئة لعمال المطاعم حول المطاعم وتوفير التكوين والتحسيس الصحي

 إثنان الأطباء العامون الرئيسيون طبيبين. 
 .الأطباء العامون ثمانية أطباء 
 .جراح أسنان عام في الصحة العمومية طبيب واحد 
  وظفينم ثمانيةممرض للصحة العمومية. 
 موظف واحد نفساني عيادي للصحة العمومية. 

المشـاريع  بمتابعـة  في التجهيز والسـكن  كلف مهندس الدولة يهندسين والتقنيين الساميين والتقنيين : .الم3أ.
برامج المعلوماتية وتحليلـها وتطويرهـا،   بتصميم فيكلف لام الآلي في الإعأما المهندس  ،والبرامج والتجهيزات
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وصيانتها ويساعدهم في ذلك التقنيين الساميين والتقنيين كل في حدود إدارة المنظومات المعلوماتية  إلىضافة بالإ
 ويبلغ عددهم : ،مهامه الموكلة إليه

  موظف واحد التجهيز والسكنمهندس دولة في.   
 موظفين مهندس دولة في الإعلام الآلي. 
  موظفينتقني سامي في الإعلام الآلي ثمانية. 
 موظف واحد قني سامي في الإحصاءت. 
  موظفينستة تقني في الإعلام الآلي. 
 موظف واحد معاون تقني في الإعلام الآلي. 

وملحق رئيسي للإدارة،  إدارة ملحقوثائقي أمين محفوظات رتبة وتشمل  باقي رتب شعبة الإدارة العامة :.4أ.
حيث يتولى بعضهم تنفيذ المهام العاديـة  ، بوعون مكت دارة رئيسيإمحاسب إداري رئيسي، عون إدارة وعون 

كلف بدراسة ومعالجة جميع الشؤون الإدارية التي صلة بالنشاطات الاعتيادية في الإدارة، وبعضهم الآخر يالذات 
كتحضير مختلف العمليات المتعلقة بالميزانية والمحاسبة وتسجيلها ومسك الدفاتر المحاسبية، بالإضـافة   تسند إليهم

 ويبلغ عددهم : ،وحفظ المستندات المرتبطة بتسيير الميزانيةات الإلتزامد الكشوف بإعدا إلى
  واحد.موظف وثائقي أمين محفوظات 
 .ملحق رئيسي للإدارة خمسة عشرة موظف 
 .محاسب إداري رئيسي سبعة موظفين 
 .كاتب مديرية رئيسي موظفين 
 .ملحق للإدارة عشرة موظفين 
 موظف عون إدارة رئيسي إحدى عشرة. 
 موظفين. عون إدارة عشرة 
 .عون مكتب تسعة موظفين 
 .عون حفظ البيانات موظفين 
  سبعة وعشرون موظف.العمال المهنيين المرسمين 

بالتوقيـت  وهم العمال الذين تم توظيفهم من طرف الإدارة بعقود غير محددة المـدة   ب . العمال المتعاقدين :
 31وهذا حسب القائمة الاسمية الموقوفة بتـاريخ   مل متعاقد،أربعمائة واثنان وستون عاويبلغ عددهم الكامل 
 والمؤشرة من طرف مصالح الرقابة المالية موزعين كالآتي : 2016ديسمبر 

 يتحت سلطة مدير الخدمات الجامعيـة أو مـدير  يعمل أعوان الأمن والوقاية . أعوان الأمن والوقاية : 1ب.
وخاصـة  ون بالتطبيق الفعلي المتواصل للأنظمة العامة والمقررة ، ويكلفة وهذا حسب تعيينهميالجامع الإقامات

 ،في مجال الأمـن والتوجيهـات   الإدارةالنظام الداخلي للإقامات الجامعية واللوائح والتعليمات التي تصدر من 
 : ويبلغ عددهم 
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 .عون أمن ووقاية من المستوى الثاني خمسة عمال 
 عامل. روناية من المستوى الأول ستة وعشعون أمن ووق 

كل حسـب  والحراس وأعوان الخدمة  ينيكلف العمال المهني: والحراس وأعوان الخدمة العمال المهنيين  .2ب.
القيـام بمختلـف    إلىتطبيقية، بالإضافة النظرية والعارف المفيذ كل المهام التي تتطلب التحكم في اختصاصه بتن

 لها علاقة ، وكذلك بكل الأشغال اليدوية التيالممتلكاتوكل الصيانة والحفظ الخاصة بالمقررات والعتاد أشغال 
 :ويبلغ عددهم  ،الجامعية كل حسب تخصصه الإقاماتويتم تعيينهم على مستوى  ،بنشاط المصالح
 .عامل مهني من المستوى الثالث ثلاثة وعشرون عامل 
  ال.مع ستةعامل مهني من المستوى الثاني 
 سون عامل.عامل مهني من المستوى الأول مائة وخم 
 .عون خدمة من المستوى الثاني ستة عمال 
 .عون خدمة من المستوى الأول مائة وسبعة وسبعون عامل 
 .حارس خمسة وستون عامل 
 .سائق سيارة من المستوى الأول أربعة عمال 

 الفرع الثاني : مهام مديرية الخدمات الجامعية بالوادي 
وهي مؤسسة عمومية  ،للديوان الوطني للخدمات الجامعية مديرية الخدمات الجامعية الهيكل المحلي تعتبر 

 ـوالمالي، موضوعة تحت  الاستقلالتتمتع بالشخصية المعنوية وابع إداري طذات  ة وزارة التعلـيم العـالي   ايص
إنشـاء   المتضمن 2004ديسمبر  22المؤرخ في الوزاري المشترك  القراربواسطة ت أنشأُحيث ، البحث العلميو

أوكلت لهـا   وقد ،تابعة لها ومشتملااال الجامعية الإقاماتت الجامعية وتحديد مقرها و قائمة مديريات الخدما
 : )1(يلي مااسية تتمثل فيـهام أسـم

  للأوضـاع الماديـة   والسهر على التحسين الـدائم   والمنح في ميدان الخدمات الجامعيةتطبيق السياسة
 ـلتكوين العاليين، وذلك بالتنسيق ات التعليم واوالمعنوية للطلبة المسجلين بصفة نظامية في مؤسس ع م

 مؤسسات التعليم والتكوين العاليين.
  في إثرائهـا  وتساهم  الجامعية والمنحبالخدمات تسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة

  .وتحيينها
 بالاتصال مع الهيئات والهياكـل  والثقافية والرياضية والترفيهية الموجهة للطلبة ر الأنشطة العلمية يتطو

 المعنية.
 ال مع الهيئات والهياكـل  تساهم في إعداد برنامج التكفل بالنقل الجامعي والسهر على ترشيده، بالاتص

 المتخصصة.

                                                 
 22المؤرخ في  84-95، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 2003سبتمبر  14المؤرخ في  312-03المرسوم التنفيذي رقم من  04المادة ، 57الجريدة الرسمية، العدد  -1

 .06-05، ص ص:الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله ، المتضمن إنشاء1995مارس 
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 تصال مع الهيئات والهياكل المتخصصة.في الوسط الطلابي بالإمليات الوقاية الصحية تتولى تنظيم ع 
 الجامعية وتقوم بترقيته. لفائدة الطلبة داخل الإقاماتياً تضع نظاماً إعلامياً ووثائق 
  بالطلبة الأجانـب  الخاصة تتولى في إطار التنظيم المعمول به التكفل في مجالي الخدمات الجامعية والمنح

 المسجلين بصفة نظامية في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين.
  ا تحسـين  وتنسيقها  الجامعية الإقاماتتتولى متابعة أنشطةومراقبتها وتقترح كل التدابير التي من شأ

 سيرها.
 .تسهر على الاستعمال الرشيد للموارد والوسائل الموضوعة تحت تصرفها 
 تعد وتذ برامج تكوين المستخدمين العاملين في هياكل الخدمات الجامعية وتحسين مستواهم وتجديـد  فِّن

 معارفهم.
 لتنظيمي لمديرية الخدمات الجامعية بالوادي الهيكل ادراسة : المطلب الثاني 

في هيكلها التنظيمـي  الخدمات الجامعية بالوادي مل مديرية تلمصالح المديرية، تش لضمان السير الحسن 
الجامعية والتنسيق معهـا، وكـذلك    الإقاماتالوسائل المادية والمالية ومراقبة  أربعة أقسام تتكفل بتسييرعلى 

 المستخدمين التابعين للمديرية، ولقد قسمنا مطلبنـا  تسيير إلىمنحة الطلبة بالإضافة  مستحقات دراسة وتسديد
 كالآتي :أربعة فروع وهي  إلىهذا 
 : قسم المراقبة والتنسيق. الفرع الأول 
 .الفرع الثاني : قسم المنح 
 .الفرع الثالث : قسم الموارد البشرية 
 .الفرع الرابع : قسم المالية والصفقات العمومية 
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 الهيكل التنظيمي لمديرية الخدمات الجامعية بالوادي:  03رقم  شكلال

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .2004جانفي  11 من إعداد الطلبة بالاستناد إلى القرار الوزاري المؤرخ في المصدر : 

مدير الخدمات الجامعية 
 

قسم المراقبة والتنسيق
 

مصلحة النقل
مصلحة الإيواء  

مصلحة الإطعام 
 

مصلحة النشاطات العلمية 
والثقافية والرياضية

 

قسم المنح
 

مصلحة تقديم المنح
مصلحة تجديد المنح  

 

قسم الموارد البشرية
 

مصلحة تسيير المسارات 
المهنية 

 

مصلحة التكوين وتحسين 
المستوى
  

قسم المالية والصفقات العمومية
مصلحة الميزانية والمحاسبة   
مصلحة الصفقات العمومية  
مصلحة متابعة عمليات  

البناء والتجهيز 
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 الفرع الأول : قسم المراقبة والتنسيق 
 : )1(يتكفل قسم المراقبة والتنسيق بما يأتي 

 الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعيـة ومتابعـة    الإقاماتإعداد مخططات النقل الجامعي الخاصة ب
 تنفيذها.

  الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية  الإقاماتمتابعة نشاطات الخدمات الجامعية المقدمة من طرف
 ومراقبتها وتنسيقها.

 وسائل البشرية والمادية والمالية المخصصة لنشـاطات الخـدمات   ستعمال الإقتراح كل التدابير لعقلنة إ
 الجامعية.

  والسهر على تطبيقها بعد الموافقة عليها من والترفيه دراسة برامج النشاطات العلمية والثقافية والرياضية
 طرف مدير الخدمات الجامعية.

 مل قسم المراقبة والتنسيق على المصالح الآتية :  تويش
الجامعيـة   الإقامـات : تعتبر هذه المصلحة الجهة المسؤولة عن توفير النقل الجامعي بـين  النقل  أولاً : مصلحة

 ومن مهامها : والبحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي
  نطلاق و توقف حافلات النقل الجامعي).إإعداد رزنامة النقل ( مواقيت 
 .تحديد خطوط النقل و أماكن توقف الحافلات 
 الإقاماتللحافلات بين  التوزيع الأمثل. 
 .مراقبة سائقي الحافلات في احترام رزنامة و خطوط النقل 
 .المحافظة على الحافلات والمراقبة التقنية الدورية لها 
  متابعة تسديد الطلبة لقسيمة الاشتراك السنوي و استخدام بطاقة النقل لتفادي استغلال الحافلات من

 طرف الأجانب.
 المواقف. وضع مراقبين على مستوى 
 ا من توفير العدد الكافي مغيار.وقطع  وقودن الحافلات مع كل مستلزما 

رتباطها بـأهم خدمـة في القطـاع    لإ ،: تعتبر من أهم مصالح قسم المراقبة و التنسيقثانياً : مصلحة الإطعام 
غذائية على مسـتوى  فهي تأخذ على عاتقها مسؤولية توفير الوجبات ال ،الجامعي ولصعوبة عملية المراقبة فيها

 ضمان : إلى ىامعية و المطاعم المركزية و تسعالج الإقامات
 قبول ملفات الإطعام.دراسة ووستلام إ 
 متابعة استعمالها مع التذاكر أثناء الحصول على الوجبات الغذائية.إنجاز بطاقات الإطعام و 
 المراقبين.ين والتقنيو ءبالاستعانة بالأطبا  الوقت المناسب وبالعدد الكافيتقديم الوجبات في  

                                                 
ـديريات  2004جانفي  11قرار الوزاري المشترك المؤرخ في من ال 13المادة ، 08الجريدة الرسمية، العدد  -1 ، المحدد التنظيم الإداري للديوان الوطني للخدمات الجامعية وم

 .20، ص:الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية
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 .احترام رزنامة الوجبات الغذائية من طرف الإدارة 
 .النظافة التامة في المطابخ والمطاعم وتوفير الشروط المناسبة للاحتفاظ بالمواد الغذائية و تحضير الوجبات 
  ،حيـث   بال السلع ورقابتـها مـن  ستقإمن طرق ووقت  نطلاقاًإتموين المطاعم بمختلف المواد الأولية

  طريقة تحضيرها وتوزيعها للطلبة. إلى والنوعية مروراً ةالكمي
  اإنشاء لجان استقبال ومراقبة للسلع خاصة المواد الحساسة منها مثل اللحوم بأنواعها والحليب ومشتقا

 تأكد من نوعيتها.لوتستقبل بشهادات بيطرية وشهادات تحليل النوعية ل
 ية المالية للمطاعم.المتابعة اليومية و الشهرية للوضع  

ة لتعتبر هذه المصلحة هي المسؤولة عن توفير الإيواء للطلبة ومتابعة سلامة التجهيزات طيثالثاً: مصلحة الإيواء : 
 الموسم الجامعي ومن مهامها :

 غاية حصول الطالب على غرفة. إلىدراسة و قبول ملفات الإيواء و ستلامإ 
  (الأمن، الماء، الكهرباء...الخ). في الأحياء الجامعية ياة المعيشية للطالبالحمتابعة ظروف 
  الإقاماترافق الصحية التابعة لها و المحافظة على نظافة المصيانة الغرف و. 
 الجامعية. الإقامات إلىستعمالها في الدخول إتعميم  نجاز البطاقات المغناطيسية و متابعة إ 
 ستخدامها في انجاز مخططات الإيواء للسنوات لإ ول كل ما يتعلق بخدمات الإيواءجمع الإحصائيات ح

 المقبلة.
تنميـة   إلىسعياً من مديرية الخدمات الجامعية بالوادي  رابعاً: مصلحة النشاطات العلمية والثقافية والرياضية :

المواهب الثقافية و الرياضية للطلبة و النهوض بالرياضة الجامعية فإا تضع تحت تصرف الطلبة عـدة منشـآت   
تم هذه المصلحة بالنشاطات الثقافية و الرياضية التي يقوم ا الطلبـة   ياضية و ثقافية لممارسة هوايتهم، حيثر

 الجامعية من خلال : الإقامات ىعلى مستو
 نترنت ...الخ.أمسارح، مكتبات، نوادي، قاعات  عرض،وفير المنشآت الثقافية من قاعات ت 
 المؤطرين و المدربين. إلىاطات الرياضية بالإضافة توفير القاعات اللازمة لممارسة النش 
 .(الحفلات، المسرحيات، أيام إعلامية.....الخ) إعداد و متابعة برامج النشاطات الثقافية 
 .تنظيم الدورات الرياضية لصالح الطلبة والعمال بين إقامات الولاية و مع ولايات أخرى 

 الفرع الثاني : قسم المنح 
 :   )1(ا يأتييتكفل قسم المنح بم 

 .ضمان معالجة ملفات الطلبة المستفيدين من المنح ومتابعتها 
    ضمان تجديد المنح بالتنسيق مع المؤسسات الجامعية الموجودة في مجال إختصاص مديريـة الخـدمات

 الجامعية.  
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 .ضمان الدفع المنتظم للمنح 
 .ا ضمان معالجة منح الطلبة الأجانب والتكفل 

 صالح الآتية : ويشمل قسم المنح الم
 مصالح المديرية و تقـديم المـنح   ىتم هذه المصلحة بدراسة الملفات المودعة لدأولاً : مصلحة تقديم المنح : 

 ستفادة لأول مرة من المنحة.بالنسبة للطلبة الجدد خاصة للإ
امى الذين سـبق لهـم   لطلبة القدتم هذه المصلحة بدراسة ملفات المنح بالنسبة ل ثانياً : مصلحة تجديد المنح :

 .لسنوات السابقةخلال استفادة من المنحة الإ
 : قسم الموارد البشرية  الثالثالفرع 

 :   )1(ويتكفل قسم الموارد البشرية بما يأتي 
 .تسيير المسار المهني للمستخدمين التابعين لمديرية الخدمات الجامعية 
 ى للمستخدمين التابعين لمديرية الخـدمات  مخططات التكوين وتحسين المستو ،ز التنفيذضمان وضع حي

 الجامعية.
       إعداد و تنفيذ إستراتيجية التوظيف من خلال تحديـد الاحتياجـات البشـرية للمديريـة (العـدد

 والمؤهلات).
  نتقاء العمال و الموظفينإإعداد خطة. 

 مل قسم الموارد البشرية على المصالح الآتية :تويش
فرعين  إلىبمتابعة و تقدير المسار المهني للعمال و تنقسم بدورها  وتملمهنية : أولاً : مصلحة تسيير المسارات ا

لإشراف على عقود التمهين، ا متحانات المهنية،ي و يشمل الترقيات، الأقدمية، الإالأول بالتوظيف الداخل يهتم
لتوظيفـات  و خـاص با أما الفرع الثاني فه ،عقود التربص وكذا الإشراف على اللجان التأديبية ولجان الطعن

 .الفحص المهنيالتوظيف المباشر، وكذا ار، بعلى أساس الشهادة، الإخت شمل التوظيفيالخارجية و 
برفع مستوى أداء الموظفين على مستوى المديريـة، ومتابعـة    تم: مصلحة التكوين وتحسين المستوى :  ثانياً

دورات تكوينيـة   تحصلوا على ترقية من خلال تنظيم أو الموظفين الذين بالنسبة للموظفين الجدد التكوين سواء
 .لصالح العمال والموظفين

 : قسم المالية والصفقات العمومية  رابعالفرع ال
 : )2(ويتكفل قسم المالية والصفقات العمومية بما يأتي 

  والمالية الموضوعة تحت تصرف مديرية الخدمات الجامعية.تسيير الوسائل المادية 
 واتب المستخدمين التابعين لمديرية الخدمات الجامعية.ضمان التكفل بر 
  الجامعية. الإقاماتضمان التكفل بمختلف مراحل عقد الصفقات العمومية ومتابعة تنفيذها من قبل 
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  بالتنسيق مع المصالح المعنية.الجامعية  الإقاماتضمان متابعة عمليات بناء وتجهيز 
 : صالح الآتيةويشمل قسم المالية والصفقات العمومية الم

 تسهر هذه المصلحة على إعداد ميزانية السنة المالية المتعلقة بتسديد نفقـات :  مصلحة الميزانية والمحاسبةأولاً : 
 الإقاماتلمديرية الخدمات الجامعية و بتسديد رواتب المستخدمين التابعينالمستخدمين ونفقات التسيير والتكفل 

الأجر كما تعمل بتسديد جميـع  وتخراج كشوف الرواتب وشهادات العمل باس التابعة لها وتقوم هذه المصلحة
 . لميزانيتها الممونين العموميين المتعاملين مع مديرية الخدمات الجامعية وذلك تبعاً مستحقات

 وهي المصلحة التي تقوم بإعداد مشاريع دفاتر الشروط و تقديمها للجنـة  : مصلحة الصفقات العموميةثانياً : 
داريـة  الإعداد والإعلان على الإجـراءات الإ م بعد ذلك تباشر المصلحة مهاو على دراستها وتأشيرها، المشرفة

تنشأ على مستوى المديريـة  التي مهمة متابعتها وتقييمها للجنة خاصة لها توكل  المتعلقة بإبرام الصفقات والتي
إختيارهم وفق الكفاءة  من من أعضاء يتمات الجامعية وتتكوفتح وتقييم العروض ويرأسها مدير الخد تيهي لجنو

 .والمناصب التي يشغلوا
 ـ   :  مصلحة متابعة عمليات البناء والتجهيزثالثاً :  ت آتم بمراقبة المقاولين عبر كـل مراحـل انجـاز المنش

 لتسـليم، ا أجـال  حترام المقاولين شروط الانجاز،إالجامعية لضمان  الإقاماتستثمارات التابعة للمديرية ووالإ
   الصيانة، نوعية الخدمات المقدمة والمشاريع المستلمة.
 بمحيطها المطلب الثالث : علاقة مديرية الخدمات الجامعية 

بينها وبين مجموعة من داخلية وخارجية منذ تأسيس مديرية الخدمات الجامعية بالوادي نشأت علاقات  
ومن الإدارات ، بر المراحل التي مرت ا المديريةعالعلاقة وتطورت هذه  واجدة في محيطهاالإدارات الأخرى المت
 ـ الوظيفـة  ومفتشـية الرقابة المالية والخزينة الولائية الجامعية والجامعة،  الإقاماتالتي تحيط ا نذكر   ،ةالعمومي

وبعض المؤسسات العمومية الأخرى كسـونلغاز   ندوق المعاشات والموردينوص وصندوق الضمان الاجتماعي
فـرعين وهمـا    إلىالمطلب  لذلك قمنا بتقسيم هذا إلخ،ترقية والتسيير العقاري ...ال، ديوان ائروإتصالات الجز

 كالآتي :
 ي.الفرع الأول : علاقة مديرية الخدمات الجامعية بالمحيط الداخل 
 .الفرع الثاني : علاقة مديرية الخدمات الجامعية بالمحيط الخارجي 

 امعية بالمحيط الداخلي علاقة مديرية الخدمات الجالفرع الأول : 
 الإقامـات يتكون المحيط الداخلي لمديرية الخدمات الجامعية من الديوان الوطني للخدمات الجامعيـة و  

 الجامعية والجامعة.
الوطني للخدمات الجامعية والذي يقع مقره بـالجزائر   الديوان يعتبرأولاً : الديوان الوطني للخدمات الجامعية : 

متابعة تنفيذ إجراءات التسـيير   صية المباشرة على مديرية الخدمات الجامعية وخاصة من ناحيةالجهة الومة صالعا
وضع آليات لتحسـين معيشـة    إلىبالإضافة داخل المديرية، التسيير  مراقبةالتدقيق و، وكذلك المالي والمحاسبي
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، ومن خلال ترقية تنظـيم  قصد تحديد حاجيات الطلبةالطالب وهذا من خلال القيام بكل تحقيق أو سبر آراء 
 والوقاية والصحة.النشاطات العلمية والثقافية والرياضية 

الجامعية أحد الهياكل القاعدية لمديرية الخدمات الجامعية وتتكون كـل  تعتبر الإقامة الجامعية :  الإقاماتثانياً : 
الخدمات مباشرة لفائدة  ، وهي تتولى تقديمكل وحدة من الوحدات لعدد الطلبة يعاباستحسب  ،واحدة منها

والخدمات الصحية، بالإضافة كوـا أداة لمتابعـة   الطلبة في مجال الإيواء والإطعام والأنشطة الرياضية والثقافية 
 تنفيذ الصفقات التي تبرمها المديرية في مجال الإطعام.

أنه هناك علاقة وطيدة  الجامعية إلاّ ستقلالية المالية بين الجامعة ومديرية الخدماتبالرغم من الإ: الجامعة :  ثالثاً
قاطع التي يلتقيان فيهـا، كـذلك   التالطالب هو نقطة  لأنّ ،مة الطلبة بيداغوجياً وإجتماعياًفي مجال خدبينهما 

وهـذا في إطـار    ،والتي من بينها مديرية الخدمات الجامعيةالأخرى الإدارات والجامعة بين تفاقيات المبرمة الإ
تسجيلهم لنيل شهادة الماستر، مقابل خدمات تقدمها مديريـة الخـدمات   فين عن طريق تحسين مستوى الموظ

 للجامعة.الجامعية 
 ارجيعلاقة مديرية الخدمات الجامعية بالمحيط الخالفرع الثاني : 

محيطها الداخلي، لهذا سوف نتحـدث   لا يقل أهمية عنإن المحيط الخارجي لمديرية الخدمات الجامعية  
 على نشاطها. اًمباشر اًذي له تأثيرالمحيط العن 
من بين أهم الإدارات التي والتي تخضع لوصاية وزارة المالية بر إدارة الرقابة المالية تتعقابة المالية : إدارة الر:  أولاً

نشاطات مديرية الخدمات الجامعية، حيث تمارس إدارة الرقابة المالية سلطتها كجهاز رقابة  لها تأثير مباشر على
 ،للقوانين المعمول ا في مجال الرقابة المالية اًالذين يمارسون مهامهم وفقعن طريق موظفيها انية المديرية ى ميزعل

 والتي نذكر منها أجور المـوظفين، تخدم فئات مختلفة كالطلبة والموظفين نفقات عامة  إلىوالتي تترجم فيما بعد 
 .  والإطعام وغيرها من النفقات التسييرية الأخرىمعي الجا النقلمنح الطلبة،  المسار المهني للموظفين،

المتمثلة اء مديرية الخدمات الجامعية في تسديد نفقاا كعتبار الخزينة العمومية أحد شرإب: الخزينة الولائية :  اًثاني
الهـاتف  سواء تعلق الأمر بفواتير النقـل والإطعـام أو فـواتير    أجور العمال ومنح الطلبة، فواتير الموردين في 

كان الشطر الأول أو الثاني أو على دفعات سواءً الإعتمادات الممنوحة المتمثلة في  وتحصيل إيراداا ،والكهرباء
. فالخزينة العمومية هي أيضاً لها تأثير مباشر العملعمال الذين غابوا عن أماكن مبالغ الالثالث أو الرابع وتحصيل 

 يين.ا عن طريق أعواا المتمثلين في المحاسبين العمومعلى نشاط مديرية الخدمات الجامعية وهذ
تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بتسيير مسـارات  مراقبة وهي تسهر على :  ثالثاً : مفتشية الوظيفة العمومية

اب المنتمين للمؤسسات والإدارات العمومية الموجودة على تر الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين للدولة
التي تخضع لرقابة مفتشية الوظيفة العمومية بخصـوص  مديرية الخدمات الجامعية  هذه الإدارات ومن بين ،الولاية

وكذلك بخصوص ضبط المخطط السنوي لتسـيير  فتح مسابقات التوظيف والشروط المطلوبة لشغل المناصب، 
ارد البشرية لمديرية الخدمات الجامعة للرقابة خضوع قرارات تسيير المو إلىبالإضافة الموارد البشرية وتتبع تنفيذه 

 ، لذلك فهي لها تأثير مباشر على نشاطها.بعد رقابة المراقب المالي من طرف مفتشية الوظيفة العمومية البعدية
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تربط مديرية الخدمات الجامعية علاقة متواصلة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء : :  رابعاً
صندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء من خلال تسديد إشـتراكات العمـال الشـهرية    مع ال

، التأمين على العجـز ، حوادث العمل والأمراض المهنية، التأمين على الوفاةن وهذا من أجل التأمين عوالسنوية 
تعـويض مصـاريف   مـن  ل افيد العموهذا لكي يست التأمين على المرض، التأمين على الأمومة، المنح العائلية،

قف عن العمـل  غير المتقاضى جراء التو م اليومية المخصصة لتعويض الأجروتسديد تعويضا الصحي علاجهم
 . بسبب المرض أو حادث العمل أو الولادة

 تمالتي يتوقف الشخص فيها عن العمل تماما، حيث ي المرحلةهو  التقاعدخامساً : الصندوق الوطني للتقاعد : 
التشـريع  حسب الشروط والقوانين والتقاعد عندما يصبحون غير مؤهلين للعمل  إلىإحالة العديد من العمال 
الـذين  الخدمات الجامعيـة  عمال مديرية  ،، ومن بين هؤلاء العمالالإدارة العموميةوالتنظيم المعمول ما في 

بخصوص ملفات الموظفين والعمال لوطني للتقاعد عندما يبلغون سن التقاعد تنشأ علاقة بين المديرية والصندوق ا
ن أجل تسوية وضعيتهم بصفة ائية، وبعد ذلـك يصـبحون يتقاضـون    التقاعد وهذا م إلىالذين تم إحالتهم 

الذين كـانوا  أجورهم من الصندوق الوطني للتقاعد وتنتهي علاقة العمل بينهم وبين مديرية الخدمات الجامعية 
 يشتغلون ا.

مديرية التجهيزات العمومية بتنفيذ سياسة الدولة على المستوى  تتكفلمديرية التجهيزات العمومية : سادساً : 
في بينها وبين مديرية الخدمات الجامعية عمل تنشأ علاقة  ذه الصفةومجال إنجاز التجهيزات العمومية،  المحلي في

عقد صفقاا على مستوى مديريـة التجهيـزات   ت، لأن هذه المشاريع ملااتومشالجامعية  الإقاماتمجال إنجاز 
هي صاحب المشروع الشيء الذي يسمح لها برفع تحفظاـا حـول   العمومية بينما مديرية الخدمات الجامعية 

هي علاقة العمل هذه بين المديريتين عند التسـليم النـهائي   توتن ،هناك تحفظات على المقاول الإنجاز إن كانت
 للمشروع.
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 فقةصلشروع المالإطار العام  : المبحث الثاني
ستجابة للأهداف المسطرة مسبقاً من طرف الـديوان الـوطني   فرض الإيإن إبرام الصفقات العمومية  

مـن أهـدافها   د للأموال العمومية وترشيدها، وكذلك والتي تدور أغلبها حول التسيير الجيللخدمات الجامعية 
 التوازنات الداخلية للبلاد.لمحافظة على تفضيل المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة وا

 : وهيلذلك قسمنا هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب 
   .المطلب الأول : نظرة عامة حول أجهزة الرقابة المالية الخارجية على تنفيذ النفقات العمومية 
 .المطلب الثاني : دراسة مشروع الصفقة 
 .المطلب الثالث : إجراءات عقد مشروع الصفقة 
 : نظرة عامة حول أجهزة الرقابة المالية الخارجية على تنفيذ النفقات العمومية  الأول المطلب

 مـر الآوالمتمثلة في رقابة  ،أنواع الرقابة التي تطرقنا لها في المبحث الثالث من الفصل الأول إلىبالإضافة          
نظرة عامـة حـول    إلقاء إلىذا المطلب سنتطرق في ه ،بالصرف ورقابة المراقب المالي ورقابة المحاسب العمومي

أجهزة الرقابة المالية اللاحقة أو ما يسمى بالرقابة الخارجية على تنفيذ النفقات العموميـة والمتمثلـة في رقابـة    
 ين وهما :ع، لهذا قسمنا مطلبنا هذا إلى فرالعامة للمالية ورقابة مجلس المحاسبة المفتشيه
 امة للمالية.الفرع الأول : رقابة المفتشيه الع 
 .الفرع الثاني :رقابة مجلس المحاسبة 

 العامة للمالية المفتشيهالفرع الأول : رقابة 
 تإاشر الرقابة المالية اللاحقة بعد تنفيذ التصرفات المالية وبخاذ القرار بصـرف النفقـات وتحصـيل    ت

وذا تكون هذه الرقابة لاحقة ، فذاً، وهي لا تحول دون أن يصبح الأمر بالتحصيل أو الأمر بالدفع ناالإيرادات
العامة للمالية  المفتشيهمارس من طرف القانونية اللازمة، وت الإجراءاتفاء يستإبعد  إلاّلعملية التنفيذ ولا تكون 

 ومجلس المحاسبة. 
 53-80نفيذي رقم العامة للمالية بموجب المرسوم الت المفتشيه تأَشنأُ : العامة للمالية المفتشيه: التعريف ب أولاً

فها في مادته الأولى بأا هيئة مراقبة توضع تحت السلطة المباشـرة  ، هذا الأخير عر1980مارس  01المؤرخ في 
المرسوم التنفيذي رقـم   إصدارتاريخ  وهو ،1992فيفري  22غاية  إلىستمر تطبيق هذا المرسوم أولوزير المالية 

 إلغـاء حيـث تم بمقتضـاه    ،العامة للمالية المفتشيهختصاصات المحدد لإ 1992فيفري  22المؤرخ في  92-78
واليوم المرسـوم   ،1980مارس  01المؤرخ في  53-80المرسوم التنفيذي رقم من  32 إلى 02أحكام المواد من 

العامة للمالية  المفتشيه هو النص الحالي المؤطر لصلاحيات 2008 سبتمبر 06المؤرخ في  272-08التنفيذي رقم 
 .1992فيفري  22المؤرخ في  78-92المرسوم التنفيذي رقم أحكام  إلغاءبموجبه حيث تم 
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العامة للمالية هي هيئة رقابية دائمة تقع تحت السلطة المباشرة لوزير الماليـة، يتمثـل    المفتشيهويمكن القول أن 
وكذلك جميـع المؤسسـات    دورها أساسا في مراقبة التسيير المالي والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات الإقليمية

 .)1( والهيئات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية
المؤرخ في  272-08المرسوم التنفيذي رقم من  02حددت المادة : العامة للمالية  المفتشيهختصاصات إ:  ثانياً
 العامة للمالية.   المفتشيهختصاصات إ 2008سبتمبر  06

العامة للمالية على التسيير المالي والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات  المفتشيهمارس رقابة حيث تنص على أنه  ت
 : )2(مارس الرقابة أيضا علىوت الإقليمية وكذا الهيئات والأجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية

 .المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 
 وكذا كل الهيئات ذات الطابع الاجتمـاعي   والإجباريام العام هيئات الضمان الاجتماعي التابعة للنظ

 والثقافي التي تستفيد من مساعدة الدولة أو الهيئات العمومية.  
 كل مؤسسة عمومية أخرى مهما كان نظامها القانوني.   

 : )3(السالف الذكر على 272-08المرسوم التنفيذي رقم من  03المادة كما نصت أيضاً 
  العامة للمالية استعمال الموارد التي جمعتها الهيئات أو الجمعيات مهما كانت أنظمتـها   المفتشيهتراقب

من أجل دعم القضايا الإنسانية  والتي تطلب الهبة العمومية خصوصاً ،بمناسبة حملات تضامنية القانونية،
 .والاجتماعية والعلمية والتربوية والثقافية والرياضية

 ْطـرف  يستفيد من المساعدة المالية مـن   آخرعلى كل شخص معنوي  تمارس رقابتها يمكن أيضا أن
 .أو قرض أو تسبيق أو ضمان إعانةالدولة أو جماعة محلية أو هيئة عمومية بصفة تساهمية أو في شكل 

نص المـادة   حسبالعامة للمالية  المفتشيهتتمثل أهداف رقابة  : العامة للمالية المفتشيهرقابة  أهداف: ثالثاً
 :)4(خلال تدخلاا فيما يلي نم 2008سبتمبر  06المؤرخ في  272-08قم لمرسوم التنفيذي رامن  04
 تقييم أداءات أنظمة الميزانية. 
 .التقييم الاقتصادي و المالي لنشاط شامل أو قطاعي أو فرعي أو لكيان اقتصادي 
 والمحاسبي.التدقيق أو الدراسات أو التحقيقات أو الخبرات ذات الطابع الاقتصادي والمالي  
 مهما كان نظامها تقييم شروط تسيير واستغلال المصالح العمومية من طرف المؤسسات الإمتيازية. 
 ا تقييم شروط تنفيذ السياسات العمومية وكذا النتائج المتعلقة. 

                                                 
، كليـة الحقـوق،   الجزائـر  رسالة ماجستير، جامعة بن يوسـف بـن خـده    بين التوافق والتناقض، رقابة المطابقة ورقابة التقييم على النفقات العموميةنسيمة كموش،  -1
 .82)، ص:2012/2013(
 .09، ص:يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية 06/09/2008المؤرخ في  272-08من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  ،50الجريدة الرسمية، العدد  -2
 نفسه. المرجع، 03المادة  -3
 المرجع نفسه.، 04المادة  -4
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تستمد مـن خـلال    العامة للمالية المفتشيهدرجة فعالية رقابة  إنَّ:  العامة للمالية المفتشيه: فعالية رقابة  رابعاً
كما تشـمل   ،مراقبة الجباية معاً وأعمالالتي تشمل أعمال مراقبة التحقيق  الطابع الفجائي لرقابة التفتيش المالي،

 .أيضا جميع المراحل التي تمر ا النفقة العمومية من عقد وتصفية وصرف ودفع
وكذلك مـن   ظائف الإدارية والتنفيذية،وبذلك تكون صلاحيات التفتيش المالي في مجال الرقابة شاملة لكل الو

خلال التقارير التي تلتبيان عدم شـرعية   العامة للمالية حول سيرورة العمل داخل المصلحة المراقبة المفتشيهدها ع
  .)1(المحاسبات أو الأخطاء حول سير عمل المصلحة المراقبة

 الفرع الثاني :رقابة مجلس المحاسبة
 العديد من التعديلات والـتغيرات   إنشائهة للرقابة المالية اللاحقة، عرف منذ عد مجلس المحاسبة مؤسسي

وهو ما يا، والدور الهام الذي يقوم به في مجال حماية المال العامبي ن الأهمية الكبيرة التي يحظى. 
 تجسـيده  وتم 190في مادتـه   1976سس مجلس المحاسبة منذ دستور لقد أُ: : التعريف بمجلس المحاسبة  أولاً

 :   )2(وخضع في سيره للقوانين التالية 1980ميدانيا سنة 
  المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طـرف مجلـس    1980مارس  01المؤرخ في  05-80القانون رقم

خر ذو طابع قضائي لممارسة الرقابة آو إداريأعطى لس المحاسبة اختصاص ذو طابع المحاسبة، الذي 
ر الأموال العمومية أو تستفيد منها مهما سيت والمرافق والمؤسسات والهيئات التي تالشاملة على الجماعا

 يكن وضعها القانوني.  
  المتعلق بتنظيم وسير مجلس المحاسبة 1990ديسمبر  04المؤرخ في  32-90القانون رقم،  ق حيث ضـي

ذات الطـابع الصـناعي   ستثنى من مراقبته المؤسسات العمومية أهذا القانون من صلاحيات الس و
 والتجاري وجرده من صلاحياته القضائية.

  إلىأعاد هذا الأمر مجلس المحاسبة   1995جويلية  17المؤرخ في  20-95الأمر رقم ع السكة حيث وس
ري هـذه  ختصاصه ليشمل رقابة كل الأموال العمومية مهما يكن الوضع القـانوني لمسـي  إمن مجال 

تشجيع الاستعمال الفعـال والصـارم    إلىدف الرقابة التي يمارسها الس و الأموال أو مستفيديها،
 .للموارد والوسائل والأموال العمومية الوطنية

 ويف مجلس المحاسبة على أنه المؤسسة العليا للرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليميـة والمرافـق   عر
ال وتسيير الموارد والوسائل المادية والأموال العمومية من طـرف  شروط استعم وذه الصفة يدقق في ،العمومية

اختصاصه ويتأكد من مطابقة عملياا المالية والمحاسـبية للقـوانين والتنظيمـات    نطاق في الهيئات التي تدخل 
 .المعمول ا

                                                 
 .98)،ص:2011/2012(كلية الحقوق، ،رسالة ماجستير، جامعة محمد بوقرة بومرداس آليات الرقابة الإدارية على تنفيذ النفقات العمومية،نصيرة عباس،  -1
)، 2003/2004( ،جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسيةرسالة ماجستير،  الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري،عبد الوهاب علاق،  -2

 .109ص:



 الفصل الثاني : دراسة حالة مديرية الخدمات الجامعية بالوادي 

 65 

الاستعمال المنـتظم   تشجيعودف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة من خلال النتائج التي يتوصل إليها، إلى 
تقديم الحسابات وتطوير شـفافية تسـيير    إجباريةوالصارم للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية وترقية 

في مجال اختصاصه ومن خلال ممارسة صـلاحياته في تعزيـز الوقايـة     ويساهم مجلس المحاسبة ،المالية العمومية
القانونية أو غير الشرعية التي تشكل تقصيراً في الأخلاقيات وفي ومكافحة جميع أشكال الغش والممارسات غير 

 .    )1(بالأملاك الوطنية والأموال العموميةواجب النزاهة أو الضارة 
 :   يتمتع مجلس المحاسبة بصلاحيات إدارية وقضائية نذكر منها مايلي: : صلاحيات مجلس المحاسبة  ثانياً
 حيات الإدارية المخولة إياه، برقابة حسن اسـتعمال الهيئـات   يكلف مجلس المحاسبة في ممارسة الصلا

قَالخاضعة لرقابته الموارد والأموال والقيم والوسائل المادية العمومية، ويم نوعية تسييرها مـن حيـث   ي
ويوصي في اية تحرياته وتحقيقاته بكل الإجراءات التي يراها ملائمة مـن   ،الفعالية والأداء والاقتصاد

 .)2(ين ذلكأجل تحس
 ؤهل مجلس المحاسبة لمراقبة تسيير الأسهم العمومية في المؤسسات أو الشركات أو الهيئات مهما يكـن  ي

 وضعها القانوني، التي تمتلك الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المرافق أو الهيئات العمومية الأخرى جزءً
 .)3(من رأسمالها

 تعمال المساعدات المالية الممنوحة مـن الدولـة أو الجماعـات    ؤهل مجلس المحاسبة، لمراقبة نتائج اسي
 إعاناتالإقليمية أو المرافق العمومية أو كل هيئة أخرى خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة، لاسيما في شكل 

 .)4(أو ضمانات أو رسوم شبه جبائية، مهما يكن المستفيد منها، وتقيمها
 ليـات آيتولى مجلس المحاسبة عملية المراقبة بعدة وسائل و: لس المحاسبة : كيفيات المراقبة التي يمارسها مج ثالثاً
المتعلق بمجلس المحاسبة، وهي حق الاطلاع وسـلطة   1995جويلية  17المؤرخ في  20-95ها الأمر رقم حدد

يزانيـة  حري، رقابة نوعية التسيير، مراجعة حسابات المحاسبين العموميين، رقابة الانضباط في مجال تسـيير الم الت
 والمالية.  

 ـت يقوم مجلس المحاسبة بالاطلاع على كل الوثائق التي من شأا أنْ: حق الاطلاع وسلطة التحري .  1 هل س
كل التحريات  وإجراءتسيير المصالح والهيئات الخاضعة لرقابته،  والمحاسبية أو اللازمة لتقيمرقابة العمليات المالية 

سائل المنجزة، بالاتصال مع إدارات ومؤسسات القطاع العام، مهما تكـن  الضرورية من أجل الاطلاع على الم
 .  )5(الجهة التي تعاملت معها

                                                 
والمتعلق بمجلس  1995جويلية  17المؤرخ في  20-95يعدل ويتمم الأمر رقم  2010أوت  26المؤرخ في  02-10من الأمر رقم  02المادة ، 50الجريدة الرسمية، العدد  -1

 .04، ص:المحاسبة
 .04، ص:والمتعلق بمجلس المحاسبة 1995جويلية  17المؤرخ في  20-95من الأمر رقم ، 06 المادة، 50العدد  الجريدة الرسمية، -2
 .المرجع نفسه ،09 المادة -3
 .المرجع نفسه، 11المادة  -4
 .09، ص:المرجع نفسه ،55المادة  -5
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يتأكد مجلس المحاسبة خلال تحرياته من وجود ملاءمة وفعالية وفعلية آليات وإجراءات : رقابة نوعية التسيير .  2
دارات والهيئات على مستوى الإ صاً من الإقامةيتأكد الس خصووفي هذا الإطار،  الرقابة والتدقيق الداخليين

تسيير مواردهـا واسـتعمالاا وحمايـة ممتلكاـا     تضمن نظامية التي جراءات الإلأنظمة واالخاضعة لرقابته 
والممتلكيـة  والموثوقين لكل العمليات المالية والمحاسـبية  الصارمين  رياتاي وكذا التسجيل وتقفِّ ،ومصالحها

 المنجزة.
م مجلس المحاسبة كل التوصيات التي يراها ملائمة لتدعيم آليات الوقاية والحمايـة والتسـيير   قدالصفة، ي وذه

 .)1(الأمثل للمال العام والممتلكات العمومية
 :  مراجعة حسابات المحاسبين العموميين. 3

 صدار أحكامـه  من بين أهم اختصاصات مجلس المحاسبة هو مراجعة حسابات المحاسبين العموميين، وإ
 .)2(بشأا

   كما يقوم في مجال مراجعة حسابات التسيير بالتدقيق في صحة العمليات المادية الموصوفة فيها ومـدى
 .  )3(مطابقتها مع الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها

نضباط في مجال م قواعد الإحتراإيتأكد مجلس المحاسبة من :  رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.  4
بتحميل  02-10يختص مجلس المحاسبة وفق الشروط المحددة في الأمر رقم  الإطاروفي هذا  ،تسيير الميزانية والمالية

عدة مخالفـات   أوي مسؤول أو عون في المؤسسات أو المرافق أو الهيئات العمومية يرتكب مخالفة لأالمسؤولية 
 .  )4( الميزانية والماليةلقواعد الانضباط في مجال تسيير
 الصفقةالمطلب الثاني : دراسة مشروع 

، كمـا  صصـه بحوالصفقة من خلال التعريف بـه  ب سوف نسلط الضوء على مشروع في هذا المطل 
ة مـن  إلى إبراز الأهداف المرجو بالإضافة ،الذي خصص لهذه الصفقة بالتفصيلبلغ المسوف نتحدث أيضاً عن 
 نا هذا المطلب إلى ثلاثة فروع وهي :هذا المشروع، لذلك قسم

  الصفقةالفرع الأول : التعريف بمشروع. 
 .الفرع الثاني : مبلغ مشروع الصفقة 
  الصفقةالفرع الثالث : أهداف مشروع. 

                                                 
 .06، ص:مرجع سابق، 02-10من الأمر رقم  18المادة  -1
 .12، ص:مرجع سابق، 20-95رقم من الأمر  74المادة  -2
 .المرجع نفسه ،75المادة  -3
 .07، ص:مرجع سابق، 02-10من الأمر رقم  20المادة  -4
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 الفرع الأول : التعريف بمشروع الصفقة
إنجـاز   برم الصفقة قصـد هي عقد مكتوب يخضع لنفس أحكام العقود في مفهوم التشريع وتالصفقة  

نجاز دراسات، تقديم خدمات، وفق شروط مسبقة تضعها المصلحة المتعاقدة يلتـزم ـا   إأشغال، اقتناء لوازم، 
 .الطرف المتعاقد

بصورة نظاميـة  لنقل الجامعي للطلبة المسجلين ل 02/2015 رقمصفقة الفي محل دراستنا هذه يتمثل المشروع و
نحو أماكن الدراسة في امعات والملحقـات الجامعيـة   إقامتهم  من مقرات ،لخضر بالوادي حمهبجامعة الشهيد 

 الحصص التالية :حسب  2016المختلفة، على مختلف المسالك الحضرية والشبه الحضرية خلال سنة 
تنظيم تنقلات الطلبة المسـجلين   إلىمجموعة الوسائل المادية والبشرية التي دف وهو النقل الحضري :  أولاً :

ثلى من وقـت وتكلفـة   في ظروف ملخضر بالوادي في الوسط الحضري  حمهفي جامعة الشهيد  بصفة نظامية
 وراحة.

جميع الوسائل المادية والبشرية التي تتلاءم مع خصائص الوسط رت مديرية الخدمات الجامعية بالوادي لذلك سخ
 .ظرف جيدة في من أجل نقل الطلبةكالكثافة السكانية والتي تتطلب تنظيماً جيداً الحضري 

لذين مقر إقامتهم في بلدية الطلبة ا حاجياتلبي جميع نقل حضري تكما حرصت المديرية على إعداد مخططات  
موضـحة في  حافلـة   الخدمات الجامعية بالوادي ثلاثـون رت مديرية ومن أجل نجاح هذه العملية وفّ ،الوادي

 الجدول الآتي :  
 مخطط النقل الحضري:  01الجدول رقم 

 ساعات العمل عدد الدورات في اليوم عدد الحافلات للمسار نقطة الإياب والتوقف الانطلاقنقطة 

 وسط المدينة
 19h: لىإ 06h: من 12 05 معهد الاقتصاد

 19h: لىإ 06h: من 12 05 معهد الحقوق
 19h: لىإ 06h: من 12 05 جامعة الشط

 معهد الاقتصاد
 19h: لىإ 06h: من 12 02 جامعة الشط -وسط المدينة 
 19h: لىإ 06h: من 12 01 معهد الحقوق -وسط المدينة 

 جامعة الشط
 19h: لىإ 06h: من 12 02 معهد الاقتصاد -وسط المدينة 
 19h: لىإ 06h: من 12 02 معهد الحقوق -وسط المدينة 

 19h: لىإ 06h: من 12 05 معهد الاقتصاد -معهد الحقوق  الجامعية الإقامات

 قوقمعهد الح
 19h: لىإ 06h: من 12 02 جامعة الشط -وسط المدينة 
 19h: لىإ 06h: من 12 01 معهد الاقتصاد -وسط المدينة 

 / / 30 عدد الحافلات
 .من إعداد الطلبة بالاستناد إلى دفتر الشروطالمصدر : 

يا مصلحة النقـل  حسب المسارات التي أفي الوسط الحضري كيفية توزيع الحافلات  01ن الجدول رقم بيعد
ن أيضاً عدد الدورات التي تقوم ـا  ويبيصصت لكل مسار وعدد الحافلات التي خ ،بمديرية الخدمات الجامعية

 .كل حافة في مسارها وكذلك ساعة انطلاق العمل وايته
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نظيم تنقلات الطلبة ت إلىوهو مجموعة الوسائل المادية والبشرية التي دف : شمالاً ضري الحشبه الالنقل  ثانياً :
أحسـن  في شمالاً ضري الحالوسط الشبه  إلىو منلخضر بالوادي  حمهالمسجلين بصفة نظامية في جامعة الشهيد 

 الظروف.
مـن   تساهم في نقل الطلبـة مديرية الخدمات الجامعية بالوادي جميع الوسائل المادية والبشرية التي  وفرت ذاله

شمـالاً  ضـري  الحشبه النقل ال المديرية مخطط تأعدكما  ،ذهاباً وإياباً الاًشم ضريالحالوسط الشبه إلى  الجامعة
ومن أجل نجـاح هـذه    ،الواديلولاية  البلديات الشماليةفي  إقامتهمالطلبة الذين مقر  طلباتمن خلاله تلبي ل

 :  موضحة في الجدول الآتيحافلة  عشرونوثلاثة مديرية الخدمات الجامعية بالوادي  سخرتالعملية 
 شمالاً الحضريالشبه مخطط النقل :  02الجدول رقم 

نقطة 
 الانطلاق

 نقطة الإياب والتوقف
عدد الحافلات 

 للمسار
 ساعات العمل عدد الدورات في اليوم

جامعة الشط 
 

 19h: لىإ 06h: من 06 03 معهد الحقوق -معهد الاقتصاد  -حاسي خليفة 

 19h: لىإ 06h: من 06 02 حساني عبد الكريم
 19h: لىإ 06h: من 06 02 المقرن

 19h: لىإ 06h: من 06 04 معهد الحقوق -معهد الاقتصاد  -الجديدة  -الدبيلة 
 19h: لىإ 06h: من 06 02 الزقم

 19h: لىإ 06h: من 06 02 غمرة -تغزوت 
 19h: لىإ 06h: من 06 02 قمار -غمرة 

 19h: لىإ 06h: من 06 02 سيدي عون
 19h: لىإ 06h: من 06 02 الرقيبة
 19h: لىإ 06h: من 06 02 كوينين

 / / 23 عدد الحافلات
 .من إعداد الطلبة بالاستناد إلى دفتر الشروطالمصدر : 

 الـذي  المخطـط حسب الشمالي الوسط الشبه حضري  إلىكيفية توزيع الحافلات من و 02يبين الجدول رقم 
وكيفية توزيع الحافلات لكل بلدية وعدد الدورات التي تقوم ا  ،معيةأعدته مصلحة النقل بمديرية الخدمات الجا

 .في أحسن الظروف إقامتهممقرات  إلىلنقل الطلبة من ووهذا الحافلات وساعات عملها، 
تنظيم تنقلات الطلبة  إلىوهو مجموعة الوسائل المادية والبشرية التي دف ضري جنوباً : الحشبه الالنقل ثالثاً : 
 جامعة الشط إلىجنوباً لخضر بالوادي من الوسط الشبه حضري  حمهين بصفة نظامية في جامعة الشهيد المسجل

 ـ لذلك ،في أحسن الظروف ومن جامعة الشط إلى الوسط الشبه الحضري جنوباً رت مديريـة الخـدمات   وفّ
 .جنوباً الوسط الشبه حضري إلىالجامعية بالوادي جميع الوسائل المادية والبشرية التي تساهم في نقل الطلبة من و

في  إقامتهمطلبات الطلبة الذين مقر من خلاله تلبي لجنوباً ضري الحشبه النقل الكما أعدت المديرية مخططات  
ثلاثة ومن أجل نجاح هذه العملية سخرت مديرية الخدمات الجامعية بالوادي  ،البلديات الجنوبية لولاية الوادي

 الآتي :   عشرون حافلة موضحة في الجدولو
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 جنوباً الحضريالشبه مخطط النقل :  03الجدول رقم 
نقطة 

 الانطلاق
 نقطة الإياب والتوقف

عدد الحافلات 
 للمسار

عدد الدورات في 
 اليوم

 ساعات العمل
جامعة الشط

 
 19h: لىإ 06h: من 06 02 معهد الحقوق -معهد الاقتصاد  -العقيلة 

 19h: لىإ 06h: من 06 02 معهد الحقوق -معهد الاقتصاد  -النخلة 
 19h: لىإ 06h: من 06 04 معهد الحقوق -معهد الاقتصاد  -الرباح 
 19h: لىإ 06h: من 06 04 معهد الحقوق -معهد الاقتصاد  -البياضة 

 19h: لىإ 06h: من 06 01 معهد الحقوق -معهد الاقتصاد  -واد العلندة
 19h: لىإ 06h: من 06 02 معهد الحقوق -معهد الاقتصاد  -إميه ونسه 

 19h: لىإ 06h: من 06 02 معهد الحقوق -معهد الاقتصاد  -العقلة 
 19h: لىإ 06h: من 06 02 معهد الحقوق -معهد الاقتصاد  -الطريفاوي 
 19h: لىإ 06h: من 06 02 معهد الحقوق -معهد الاقتصاد  -العواشير 
 19h: لىإ 06h: من 06 02 معهد الحقوق -معهد الاقتصاد  -الصوالح 

 / / 23 عدد الحافلات
 .إعداد الطلبة بالاستناد إلى دفتر الشروط منالمصدر : 

ضري الجنوبي حسب المسـارات الـتي   الحالوسط الشبه  إلىكيفية توزيع الحافلات من و 03ن الجدول رقم يبي
وعدد الدورات التي  حسب كل مسار أعدا مصلحة النقل بمديرية الخدمات الجامعية، وكيفية توزيع الحافلات

 .في ظروف جيدة إقامتهممقرات  إلىتقوم ا الحافلات وساعات عملها، وهذا لنقل الطلبة من و
  ع الثاني : مبلغ مشروع الصفقةالفر

م صاحب المشروع هو الديوان الوطني للخدمات الجامعية ممثلاً من طرف السيد خالد عبد الحـاك  إنّ 
معية بالوادي، والذي يسمح له القانون بالتعاقد مع شركات النقل التي تتوفر فيها الشـروط  مدير الخدمات الجا

   المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص بمديرية الخدمات الجامعية.
 ،مع مؤسسة شمال إفريقيا الكائن مقرهـا ببلديـة كـوينين   بالوادي  تعاقدت مديرية الخدمات الجامعيةحيث 

 موضوعها النقل الجامعي للطلبة والمشتملة للحصص التالية :الصفقة التي بخصوص 
  النقل الحضري. : 01الحصة رقم 
  النقل الشبه الحضري شمالاً : 02الحصة رقم. 
  النقل الشبه الحضري جنوباً. : 03الحصة رقم 

ديرية الخـدمات  المصلحة المتعاقدة لإنجاز الصفقة، وقدرت موهو المبلغ الذي تقدره أولاً : التقدير الإداري : 
وثلاثمائة وثمانية وستون ألـف وتسـعمائة   الجامعية بالوادي مبلغ الصفقة بـ : مائتان وإثنان وتسعون مليون 

 دج). 292.368.960.00وستون دينار جزائري (
 ـ مؤسسة شمال إفريقياتقترحه الذي الإجمالي وهو المبلغ  المبلغ قبل التفاوض ::  ثانياً ة لمديرية الخدمات الجامعي

رسـوم  المبلغ بدون  يقترح، حيث مقابل تقديمها لخدمات النقل الجامعي بصفة ائية اقبل التعاقد معه بالوادي
 وبكل الرسوم، وكان مبلغ الصفقة موضوع دراستنا كالآتي :
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مائتان وخمسة وتسعون مليون وأربعمائـة   ،دج 295.488.000.00 قبل التفاوض بدون رسوم :المبلغ .  1
 .انون ألف دينار جزائريوثمانية وثم

دج، ثلاثمائة وخمسة وأربعون مليون وسـبعمائة   345.720.960.00. المبلغ قبل التفاوض بكل الرسوم :  2
 ألف وتسعمائة وستون دينار جزائري. وعشرون 

 .%17 بنسبةساب الرسم على القيمة المضافة حتم حيث 
شمـال   ؤسسةلصفقة الحقيقي وهذا بعد عملية المنح النهائي لمالإجمالي لبلغ الموهو  اً : المبلغ بعد التفاوض :لثثا

إفريقيا، كما يحدد المبلغ بعد التفاوض بعد طلب مدير الخدمات الجامعية تخفيض الأسعار المقترحة من طـرف  
 وهو موضح كالآتي : . ويكون المبلغ بعد التفاوض النهائي بدون رسوم وبكل الرسوممؤسسة شمال إفريقيا

مائتان وثلاثة وتسعون مليون وستمائة وأربعة دج  293.664.000.00 بعد التفاوض بدون رسوم :. المبلغ  1
 .وستون ألف دينار جزائري

مليون دج  1.824.000.00بمبلغ قدره : حيث نلاحظ أنه بعد التفاوض تم تخفيض مبلغ الصفقة بدون رسوم 
  .%0.62بـــ : تقريباً ، أي بنسبة قدرت وثمانمائة وأربعة وعشرون ألف دينار جزائري

وخمسـمائة   دج، ثلاثمائة وثلاثة وأربعون مليون 343.586.880.00. المبلغ بعد التفاوض بكل الرسوم :  2
 دينار جزائري.وثمانمائة وثمانون وستة وثمانون ألف 

 ـدج  2.134.080.00رسوم بمبلغ قدره : ال كلحيث نلاحظ أنه بعد التفاوض تم تخفيض مبلغ الصفقة ب ان إثن
  .%0.62:  نسبةبتقريباً أي بنسبة قدرت  وثمانون دينار جزائري.مليون ومائة وأربعة وثلاثون ألف 

دير وهي النسبة التي يتم التفاوض عنها من طرف مدير الخدمات الجامعية بالوادي وماً : مبلغ التخفيض : رابع
وبعدها يوجـه لمصـلحة الصـفقات    مؤسسة شمال إفريقيا للنقل، ويتم تدوين هذا التفاوض في محضر رسمي 

 العمومية لتنفيذ ما جاء في هذا المحضر.  
 مشروع الصفقةالفرع الثالث : أهداف 

الـتي  الإعتمـادات   عن طريـق تجسيد برامج الدولة لنقل الجامعي من خلال تتمثل أهداف مشروع ا 
  النقـل بـاب  بخصوص  )03 (الملحق رقملمديرية الخدمات الجامعية  2016 التسيير لسنة في ميزانيةخصصتها 

 ومن بين هذه الأهداف ما يلي :  . دج 343.589.000.00:  ـوالمقدرة بالجامعي 
  فبالنقل الجامعي أصبح الطلبة إقامتهم اتمقر إلىللطلبة لنقلهم من وريحة الممنة والآنقل التوفير وسيلة ،

 بأكثر أمان وأريحية.الجامعة  إلىيتنقلون 
  وذلك من خلال تـوفير النقـل   الجامعية وخاصة إقامات الإناث قاماتالإداخل  كتظاظالإالحد من ،

   .ومترليثلاثون ك إلىيصل  إقامتهمتي مقر واالجامعي للطالبات الل
 لبةنضباط والحفاظ على الوقت لدى الطغرس مفاهيم الإلزم باحترام مخطط النقل الـذي  ، فالطالب م

 اهم.نمقرات سك إلىافلات من ونطلاق الحإحترام مواقيت إوهذا من خلال يستهدفه 
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  إضافة لحظـيرة  يعتبر امعي، لأن النقل الجامعي نقل الجمن خلال تطوير البصفة عامة تعزيز دور النقل
  .قطاع النقل داخل الولاية

 الصفقةع المطلب الثالث : إجراءات عقد مشرو
لطلبة المسجلين بصـفة نظاميـة   أُبرِمت الصفقة موضوع دراستنا والمتمثلة في التكفل بالنقل الجامعي ل

بجامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، وهذا من مقرات إقامتهم نحو أماكن الدراسـة في امعـات والملحقـات    
من المرسـوم الرئاسـي    30و  26، 25الجامعية المختلفة، عن طريق مناقصة وطنية محدودة طبقاً لأحكام المواد 

 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم.و 2010أكتوبر  07المؤرخ في  236-10 رقم
 ومن أجل التفصيل أكثر في هذه الإجراءات قمنا بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين وهما :

 .الفرع الأول : إعداد دفتر الشروط 
 .الفرع الثاني : كيفية إبرام الصفقة 

 الفرع الأول : إعداد دفتر الشروط
ا أولاً وهذا من أجـل  خاص  ت لابد من إعداد دفتر شروطقبل شروع أي مؤسسة في إبرام صفقا

د لدفتر الشروط يساهم بصورة كبيرة في عقلنة النفقات العامـة  الإعداد الجي ضمان الخدمة المرغوب فيها، لأنّ
 دون تبذير أو تبديد للأموال العمومية.وترشيدها 

اصة، تعده المصلحة المتعاقدة حيث تحدد فيـه  أهمية خ اتوهو الوثيقة الرئيسية ذ . تعريف دفتر الشروط : 1
بصورة دقيقة ومفصلة لحاجاا وجميع الشروط والإجراءات في حصة وحيدة أو حصص منفصلة، ويرفق دفتـر  

 المختصة. العمومية على لجنة الصفقات ويعرض(تقدير إداري) للاحتياجات  الشروط بالمبلغ الإجمالي
من أجل الحصول على خدمات النقل الجـامعي  دمات الجامعية بالوادي : . تعريف دفتر شروط مديرية الخ 2

ديرية الخدمات الجامعية بالوادي بإعداد دفتر شـروط  بم العمومية مصلحة الصفقات، قامت 2016للطلبة لسنة 
لـدى اللجنـة الوطنيـة     2015أوت  16وتم إيداعه بتاريخ  حددت فيه جميع شروطها وحاجاا وإجراءاا

، من أجل منح صفقة النقل الجامعي لأحد المتعاملين الذي تتـوفر فيـه هاتـه    الدراسات والخدماتلصفقات 
ود دفتر الشـروط وهـي موضـحة    بعض بنملخص عرض مالي، لذلك سوف نتطرق إلى  حسنالشروط وبأ

 :كالآتي
في المناقصة  كيفية المشاركةفي تحديد  دفتر الشروطيتمثل موضوع :  وتعيين الحصص دفتر الشروطأ . موضوع 

حسب مخططات  2016خلال سنة  الواديالنقل الجامعي للطلبة المسجلين بجامعة لإبرام صفقة الوطنية المحدودة 
 المسطرة من طرف المصلحة المتعاقدة.الحضري النقل الحضري والشبه 

اركة في حصة لمشادفتر الشروط هذا، حسب  كما يمكن للمؤسسات المهتمة بالمناقصة التي تتوفر فيها الشروط
 يلي :ما ة فيينبمـفيها والبالحصة المراد التعهد يشمل العرض كل الخطوط المعنية  أنويجب  أكثرأو 

  حافلة. 30   النقل الحضري 
 ًحافلة.   23  النقل شبه حضري شمالا 
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 ًحافلة. 23  النقل شبه حضري جنوبا 
يشارك في هذه المناقصة بالتساوي كـل  :  كةشروط المشاركة في المناقصة وحالات الإقصاء من المشارب . 

دون بالسجل التجاري، بصفتهم مؤسسات مختصة في نقل المسافرين الـذين  الطبيعيين والمعنويين المقيالأشخاص 
والذين تتـوفر فـيهم   دة في دفتر الشروط ات المقيالإلتزاموإمكانيات تسمح لهم الوفاء بيتوفرون على وسائل 

 الشروط التالية :
 ملكية حافلات مهنية للنقل الجماعي للمسافرين التي لا يقل عددها عن العـدد  فردياً أو جماعياً  وزيح

 المطلوب لكل حصة.
  و سبعون راكب كحد أقصى. حددت بخمسة وثلاثون راكب كحد أدنىسعة كل حافلة 
  سنة إثنى عشرةلا يتعدى سن الحافلة المقترحة. 

 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  52الات التي نصت عنها المادة الحالإقصاء من المشاركة فهي أما حالات 
 المتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم. 2010أكتوبر  07المؤرخ في 

يجب أن تتوفر في الحافلات الشروط والمواصفات :  المواصفات الواجب توفرها في العربات ونوعية الخدمة.  ج
 التقنية التالية :
  أنْ تكوننة ويستوفي مظهرها شروط النظافة.في حالة جيدة للسير، مؤم 
 هزة بوسائل الأمن والإسعافات (قارورة ضد الحرائق، علبة الإسعافات الأولية ... إلخ).أنْ تكون مج 
 هزة بلوحات من نوع أنْ تكون مجPLEXI GLACE .(الخط) تشير إلى الاتجاه 
 دفتر الشروط.عة واحدة لنقل ما يساوي ما حدده أنْ يسع حجمها دف 

ستيفائها شروط النظافة وكذلك تجهيزها بوسائل إتحتفظ المديرية بحقها في الاطلاع على حالة الحافلة من حيث 
 الأمن والإسعافات.

 خدمات النقل الجامعي هي :أما الصيغة المعتمدة في 
 ات الجامعية مجموع وسائل النقل المطلوبة لفائدة الوضع تحت التصرف اليومي في متناول مديرية الخدم

 الطلبة المشتركين في النقل، ويكون ذلك خلال أيام السنة الدراسية العادية عدا أيام العطل.
  ًإلى الساعة السابعة مساءاًيبدأ عمل هذه الوسائل من الساعة السادسة صباحا. 
 في الملحق رقـم  لهذا الغرض والمبينين  ةقل المعدتتمثل الخدمات المطلوبة في نقل الطلبة وفق مخططات الن

أثناء أوقات الدراسة، ويمكن تغـيير  من دفتر الشروط، ويتم ذلك على شكل دورات ذهاباً وإياباً  03
 حتياجات.تجاه الحافلة حسب الإإالخط والتصرف في 

  ستخراج رخص السير والتوقف والمستحقات على عاتق الناقل.إتقع أعباء 
الحافلات المخصصة لكل  تشمل مخططات النقل الجامعي عددنقل،أيام العمل، واجبات الطرفين : د . مخطط ال

 خط، المسلك، محطات التوقف الثابتة والثانوية.
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أما أيام العمل فيجب أن يضمن الناقل الخدمات المطلوبة من طرف مصالح مديرية الخدمات الجامعية في الأيـام  
ستعمال عـدد الحـافلات بالكامـل أو    إطل والأعياد القانونية، ويمكن للمديرية وتستثنى منها أيام العالعادية 

 إعفائه كلياً وذلك حسب المتطلبات اليومية لنقل الطلبة.بالنقصان أو 
 أما بخصوص واجبات الطرفين فيتعهد الناقل بـ :

 .أداء عملة في أحسن الظروف حسب الإجراءات المطلوبة منه 
 قات المتفق عليها في الملحق.حترام محاور النقل والأوإ 
 .توفير مراقب للحافلة على عاتق الناقل يقوم بمراقبة بطاقة المشاركين 
 لة مميزة مع حمل شارة لكل من السائق والمراقب.دارتداء ب 
  ستعمال الوسائل السمعية البصرية داخل الحافلة أثناء نقل الطلبة.إعدم 
  اوشات مع المشتركين.النزاعات والمنمنع كل الأسباب المؤدية إلى 

إعلام الناقل بالتعديلات التي تطرأ على مخطط النقل وذلـك   لى مديرية الخدمات الجامعية بالوادييستوجب عو
سلم مباشرة للمعني.عن طريق برقية بواسطة البريد أو ت 

 ـأخرى دفتر الشروط على بنود  أحتوىكما  روض، كنشر الإعلان عن المناقصة، سحب دفتر الشروط، لغة الع
مبلغ العـرض، فـتح    ،كيفية تقييم العروض، إيداع العروض، مدة صلاحية العرضالوثائق المطلوبة من المتعهد،

قبـول بنـود دفتـر     علان عن المنح المؤقت، حالة التنازل، الحق في الطعن،الإتقييم العروض، نشر  العروض،
 الشروط.

 .المتعهد في جميع صفحاتهكما يجب إرفاق دفتر الشروط موقَّع ومختوم عليه من طرف 
 الفرع الثاني : كيفية إبرام الصفقة 

هـو   ،المسطَّرة هاعن الشروط الأكثر ملاءمة لتحقيق أهدافمديرية الخدمات الجامعية بالوادي بحث  إنّ
ق أو وف عامة،القاعدة التبرم وفقاً لإجراء المناقصة الذي يشكل العمومية فالصفقات  ا،برام صفقاإ اختياركيفية 

المناقصة المحدودة كـإجراء لإبـرام   ختارت إمديرية الخدمات الجامعية راء التراضي الذي يشكل الاستثناء، وإج
 ام الصفقة لابد من تعريف المناقصة المحدودة.قبل التطرق إلى مراحل إبرولكن  ،صفقاا

عهد إلاّ للمرشحين الذين تتـوفر  لمناقصة المحدودة هي إجراء لا يسمح فيه بتقديم تاتعريف المناقصة المحدودة : 
 .)1(فيهم بعض الشروط الدنيا المؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقاً

 للطلبة المسجلين بجامعة الوادي عبر المراحل التالية : 2016ومر إبرام صفقة النقل الجامعي لسنة 
، وتمـنح  لصفقات الدراسات والخدماتاللجنة الوطنية ختصاص وهي من إ: تأشيرة دفتر الشروط : منح أولاً 

حيث تحصلت مديرية الخدمات الجامعية على تأشيرة دفتـر  التأشيرة وفق مقرر ممضي من طرف رئيس اللجنة، 
 .)04 (ملحق رقم 2015سبتمبر  08المؤرخ في  2015-18الشروط عن طريق المقرر رقم 

                                                 
 .09، ص:المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2010أكتوبر  07المؤرخ في  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  30المادة ، 58الجريدة الرسمية، العدد  -1
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لخاص بالعملية من قبل اللجنة الوطنية لصفقات بعد تأشيرة دفتر الشروط ا: الإعلان عن طلب العروض :  ثانياً
في جريـدتي النـهار    2015سبتمر  09الدراسات والخدمات، تم الإعلان عن المناقصة الوطنية المحدودة بتاريخ 

 اللغـة الفرنسـية  ب 2015سبتمبر  10تاريخ ب Le jour d'Algérieوجريدة  )05(الملحق رقم باللغة العربية 
ـق   باللغة العربية والفرنسية. BOMOPة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي والنشر )06(الملحق رقم  (الملح

 .)07رقم 
 لإعلان عن المناقصة.اواحد وعشرون يوماً من أول صدور  وهي . مدة تحضير العروض : 1
من الساعة التاسعة صـباحاً إلى غايـة    2015سبتمبر  29يوم العروض  أودعت . تاريخ إيداع العروض : 2

 عة الثانية عشر زوالاً.السا
 مساءًا.عة الواحدة اعلى الس 2015سبتمبر  29العروض بتاريخ  فتحتريخ فتح العروض : . تا 3
 المتعهدون ملزمون بعروضهم لمدة ثلاثة أشهر زائد مدة تحضير العروض.مدة صلاحية العروض : .  4

صدور أول إعلان عن و وكيله إبتداءً من تاريخ أإلى المتعهد يتم بيع دفاتر الشروط  بيع دفاتر الشروط :ثالثاً : 
مالي قدره ثلاثة آلاف دينار جزائـري  المناقصة في الجرائد اليومية التي تم ذكرها سالفاً، وذلك مقابل دفع مبلغ 

 بمديرية الخدمات الجامعية. يراداتالإدج) نقداً غير قابلة للإسترجاع إلى السيد وكيل  3000.00(
 لشروط لكل من :حيث تم بيع دفاتر ا

من طرف شركة الجمال، شـركة أبنـاء   تم سحب أربعة دفاتر شروط  النقل الحضري : 01. الحصة رقم  1
 عموري، شركة عموري للنقل، مؤسسة شمال إفريقيا.

شركة أبناء عموري، تم سحب ثلاثة دفاتر شروط من طرف النقل الشبه الحضري شمالاً :  01. الحصة رقم  2
 ل، مؤسسة شمال إفريقيا.شركة عموري للنق

تم سحب ثلاثة دفاتر شروط من طـرف شـركة أبنـاء     النقل الشبه الحضري جنوباً : 02. الحصة رقم  3
 عموري، شركة عموري للنقل، مؤسسة شمال إفريقيا.

من طرف مؤسسة شمال إفريقيا وشركة  2015سبتمر  29تاريخ تم إيداع العروض برابعاً : إيداع العروض : 
 .فقط وريأبناء عم

بحضـور  في نفس تاريخ إيداع العروض وعلى الساعة الواحدة مساءًا تم فتح العـروض  رابعاً : فتح الأظرفة : 
لجنة دائمة على مستوى مديريـة الخـدمات الجامعيـة    من طرف لجنة فتح الأظرفة وهي أصحاب العروض، 

 بالإجراءات التالية :بالوادي، حيث قامت هذه اللجنة 
 ّقتضاءالإالعروض التقنية بالوثائق المطلوبة عند  ستكماللإانونية الق بالآجال الحاضرين رتذك. 
  سجل  حسب، وهذا دفاتر عشرة صحة عدد دفاتر الشروط المسحوبة من طرف المتعاملين وهيأثبتت

 بيع دفاتر الشروط.
  أظرفهعدد الأظرفة المستلمة حسب سجل إيداع العروض وهي ستة أثبتت صحة. 
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 ما هو منصوص بالتفصيل حسب المكونة للعرض التقني والعرض المالي وجردت الوثائق  عاينت الملفات
 ولكل متعامل. حدىعليه في دفتر الشروط كل حصة على 

  لم يحتوي  أنّ المحضر عه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين، كماأثناء إنعقاد الجلسة والذي وقّحررت محضر
 أظرفه مستلمة بعد تاريخ إيداع العروض.لا على و مرفوضة أظرفهأية تحفظات ولا على  على

التاسعة والنصف صباحاً بمقر مديرية الخدمات الجامعية وعلى  2015أكتوبر  18في  خامساً : تقييم العروض :
دائمة على مستوى مديرية الخـدمات  ال تقييم العروضمن طرف لجنة العروض المالية والتقنية تم تقييم ، بالوادي

 :عليها في دفتر الشروط هي كالآتي وهذا من أجل تأهيل العروض، وشروط التأهيل المنصوص ديالجامعية بالوا
  م.الذين يستوفونالإيداع القانوني لحسابات شركا 
  مالجبائية وشبه الجبائية.الذين يستوفون واجبا 
 لون على النقطة الدنيا على الأقل من التقييم التقني.الذين يتحص 

مؤسسة شمال إفريقيا وشركة أبنـاء   لكل منوالمالي العروض المقدمة تقنياً، تم التأهيل التقني  وبعد عملية تحليل
 كالتالي :  النتائج ري وأسفرت وعم

 لمؤسسة شمال إفريقياوالمالي التأهيل التقني :  04الجدول رقم 

 العارض

 01الحصة رقم 
 النقل الحضري

  01الحصة رقم 
 النقل شبه حضري شمالاً

 02م الحصة رق
المبلغ الإجمالي للصفقة  النقل شبه حضري جنوباً

النقطة  بكل الرسوم (دج)
 التقنية

 المبلغ بكل الرسوم (دج)
النقطة 
 التقنية

 المبلغ بكل الرسوم (دج)
النقطة 
 التقنية

 المبلغ بكل الرسوم (دج)

مؤسسة 
شمال 
 أفريقيا

80/100 136.468.800.00 74/100 104.262.080.00 72/100 104.626.080.00 345.720.960.00 

 .التقرير التقديميبالاستناد إلى  من إعداد الطلبةالمصدر : 

تقييم عرضها التقني في حصة النقل  دبعيبين هذا الجدول مجموع النقط التي تحصلت عليها مؤسسة شمال إفريقيا 
 لكل حصة.نقل الشبه الحضري شمالاً وجنوباً وكذلك المبالغ المقترحة الحضري وحصتي ال

 لشركة أبناء عموريوالمالي التأهيل التقني :  05الجدول رقم 

 العارض

 01الحصة رقم 
 النقل الحضري

  01الحصة رقم 
 النقل شبه حضري شمالاً

 02الحصة رقم 
المبلغ الإجمالي للصفقة  النقل شبه حضري جنوباً

النقطة  بكل الرسوم (دج)
 التقنية

 المبلغ بكل الرسوم (دج)
النقطة 
 التقنية

 المبلغ بكل الرسوم (دج)
النقطة 
 التقنية

 المبلغ بكل الرسوم (دج)

شركة 
أبناء 

 عموري
92/100 143.208.000.00 92/100 109.792.800.00 92/100 109.792.800.00 362.793.600.00 

 .بالاستناد إلى التقرير التقديمي من إعداد الطلبةالمصدر : 

يتقييم عرضها التقني في حصة النقل  دبع شركة أبناء عموريالتي تحصلت عليها  ن هذا الجدول مجموع النقطبي
 نقل الشبه الحضري شمالاً وجنوباً وكذلك المبالغ المقترحة لكل حصة.الحضري وحصتي ال
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، قامت اللجنة بضبط وبعد تقييم العروض المالية المقدمة من طرف مؤسسة شمال إفريقيا و شركة أبناء عموري
وبالتالي إقترحت اللجنـة إسـناد   لأساسية التي يحتويها العرض المالي طبقاً للمبالغ المالية لكل عارض، العناصر ا

من العرض المالي الذي قدمتـه شـركة أبنـاء     فضللأنّ عرضها المالي أصص الثلاثة لمؤسسة شمال إفريقيا، الح
  .في الحصص الثلاثة ال إفريقياالتي قدمتها مؤسسة شم، كما إقترحت اللجنة أيضاً تخفيض الأسعار ريوعم

 أكتـوبر  22لمناقصة الوطنية المحدودة بتـاريخ  ل المنح المؤقت تم الإعلان عنللصفقة : سادساً : المنح المؤقت 
(المحلق باللغة الفرنسية  Le jour d'Algérieوجريدة  )08 (المحلق رقمفي جريدتي النهار باللغة العربية  2015

ـم  باللغة العربية والفرنسية BOMOPلصفقات المتعامل العمومي  والنشرة الرسمية )09 رقم ، )10 (المحلق رق
 حيث أجري التفاوض مع مؤسسة شمال إفريقيا على الأسعار وأسفرت العملية على الأتي :

 بعد التفاوضقبل وأسعار الصفقة :  06الجدول رقم 
 01الحصة رقم 

 النقل الحضري
  01الحصة رقم 

 النقل شبه حضري شمالاً
 02الحصة رقم 

 النقل شبه حضري جنوباً
المبلغ الإجمالي للصفقة 

بعد  بكل الرسوم (دج)
 التفاوض

المبلغ بكل الرسوم (دج) 
 قبل التفاوض

المبلغ بكل الرسوم (دج) 
 بعد التفاوض

المبلغ بكل الرسوم (دج) 
 قبل التفاوض

المبلغ بكل الرسوم (دج) 
 بعد التفاوض

المبلغ بكل الرسوم (دج) 
 التفاوض قبل

المبلغ بكل الرسوم (دج) 
 بعد التفاوض

136.468.800.00 135.626.400.00 104.262.080.00 103.980.240.00 104.262.080.00 103.980.240.00 343.586.880.00 

 .إلى المذكرة التحليلية بالاستناد من إعداد الطلبةالمصدر : 

 ؤسسة شمال إفريقيا، تصب في الدور الذي يلعبـه امعية مع مإن عملية التفاوض التي قام ا مدير الخدمات الج
 في ترشيد النفقات العمومية. بصفته كآمر بالصرف

في المنح المؤقت الذي بما أنه لا توجد طعون سابعاً : إيداع مشروع الصفقة لدى اللجنة القطاعية للصفقات : 
علام السالفة الذكر، قامت المديريـة بإيـداع   تم الإعلان عنه من طرف مديرية الخدمات الجامعية في وسائل الإ

 2016ماي  16بتاريخ للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشروع الصفقة لدى اللجنة القطاعية 
، الموضح )11 (المحلق رقم 2016ماي  23مؤرخ في  09قرار رقم وجب الصفقة بممشروع رت على التي أشو

 :  كالآتي
 بالوادي. الخدمات الجامعية مديريةدة : . المصلحة المتعاق 1
 مؤسسة شمال إفريقيا. . المتعامل : 2
إلى أمـاكن  ، من مقرات إقامتهم 2016النقل الحضري والشبه الحضري للطلبة لسنة  موضوع الصفقة :.  3

 الدراسة ذهاباً وإياباً.
 ويحتوي على المبلغ الأدنى والأقصى بكل الرسوم. . مبلغ الصفقة : 4

 .الحروفو بالأرقامبلغ الأدنى ويشمل الم : الأدنى بلغلمأ . ا
 دج بكل الرسوم. 257.690.160.00 ام :قبالأر

 ألف ومائة وستون دينار جزائري بكل الرسوم. وستمائة وتسعونمائتان وسبعة وخمسون مليون بالحروف : 
 .الحروفوبالأرقام ويشمل المبلغ الأقصى : ب . المبلغ الأقصى 
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 دج بكل الرسوم. 343.586.880.00 م :ابالأرق
وثمانون دينار جزائري بكـل   ثلاثمائة وثلاثة وأربعون مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف وثمانمائة: بالحروف 

 الرسوم.
بعد تأشير اللجنة القطاعية للصفقات بوزارة التعليم العالي  :من قبل المراقب المالي  الصفقةالتأشير على  ثامناً :

للتأشـير عليهـا    والوثائق الثبوتيـة مشروع الصفقة مع  الإلتزامبطاقة لمي، يرسل الآمر بالصرف والبحث الع
 يحتوي الملف المرسل إلى الرقابة المالية بواسطة جدول إرسال على : و

  في باب النقـل  لشركة شمال إفريقيا  النقل الجامعيالمتعلقة بتقييد النفقات المالية وفحواها  الإلتزامبطاقة
 .2016 لسنة
  .12 (الملحق رقمالمذكرة التحليلية( 
  .13 (الملحق رقمالتقرير التقديمي( 
 الصفقة. ةمقرر تأشير 
  الصفقة.مشروع 

مديرية الخدمات للتوقيع عليها من طـرف   ، تستلمهاالمراقب المالي قبلوبعد التأشير على مشروع الصفقة من 
 وبالتالي تصبح الصفقة قابلة للتسديد. الآمر بالصرف

اليـوم  نجزها في تتسديد أتعاب مؤسسة شمال إفريقيا مرتبط بعدد الدورات التي  إنّتسديد الأتعاب : تاسعاً : 
النقل الحضري ومسارات الشبه الحضري وهذا لكي يتقاضى أجـرة يـوم واحـد     وفي جميع مساراتالواحد 

في كل نقـاط  قابة إدارية ومالية كأداة رجندت مديرية الخدمات الجامعية بالوادي مراقبي النقل ، لذلك كاملة
 .إلتزام مؤسسة شمال إفريقيا بمخطط النقل المدرج في دفتر الشروطمدى لمراقبة التوقف الرئيسية 

بفواتيرها لمديرية الخـدمات  كل شهر تتقدم مؤسسة شمال إفريقيا اية  عند :إفريقيا . بالنسبة لمؤسسة شمال  1
ر عنها تقديم فواتيرها عند اية كل شهر، لا يوجـد  ، وإن تعذّأتعااوهذا من أجل تقاضي الجامعية بالوادي 
 الفترات.مانع إن تم تجميع 

الفواتير من مؤسسة شمال إفريقيا عندما تستلم مديرية الخدمات الجامعية . بالنسبة لمديرية الخدمات الجامعية :  2
ي، أما بخصوص الكميات المنجزة تقوم بمراجعتها تقوم أولاً بالتدقيق في المدة المنجزة والكميات والسعر الوحدو

المتواجدون بنقاط التوقـف الرئيسـية   عن طريق مراقبي النقل النقل  مصلحةالمؤشرة من طرف كشوفات المع 
 في الفواتير من عدمها.وهذا من أجل إثبات صحة الكميات الموجودة المعدة يوم بيوم و

منح التأشيرة من طرف المراقب المالي، تقوم مديرية الخـدمات   بعدج . إرسال الملف إلى المحاسب العمومي : 
الملف المؤشر عليه من طرف المراقب المالي وترسله إلى المحاسـب العمـومي   قها يرفالجامعية بإعداد حوالة دفع 

المنجزة  مبلغ المدةبجدول إرسال في الآجال القانونية التي تنص عليها القوانين المعمول ا، وهذا من أجل تحويل 
 .ساب البنكي لمؤسسة شمال إفريقياإلى الح
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 إجراءات ومراحل الرقابة على مشروع الصفقة  المبحث الثالث :
رقابة ءً من إجراءات ومراحل الرقابة على مشروع صفقة النقل الجامعي بالوادي بعدة مراحل إبتدا تمر 

روراً بالرقابـة  نح التأشيرة بقبول دفتر الشروط مللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات والتي تمالخارجية 
، التي تسند الصفقة للمتعامل الفائز الداخلية للمصلحة المتعاقدة المتمثلة في لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقييم العروض

عالي باللجنة القطاعية للصفقات العمومية بوزارة التعليم الأما بخصوص قبول الصفقة بصفة ائية لابد من المرور 
   والسماح بتنفيذها.والبحث العلمي للتأشير عن صفقة النقل الجامعي 

 لهذا قسمنا مبحثنا هذا إلى ثلاثة مطالب وهي :
 المطلب الأول : آليات رقابة لجان الصفقات على مشروع الصفقة. 
  مشروع الصفقةفي الرقابة على المطلب الثاني : إجراءات المراقب المالي. 
 راءات المحاسب العمومي في الرقابة على مشروع الصفقةالمطلب الثالث : إج. 
 آليات رقابة لجان الصفقات على مشروع الصفقة:  الأولالمطلب 
 وبعـد تنفيـذها،  تخضع الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ وقبـل           

وتتمثل الرقابة القبليـة الداخليـة في    ،ة ورقابة قبلية خارجيةوتمارس عمليات الرقابة في شكل رقابة قبلية داخلي
رقابة اللجنة الدائمة لفتح الأظرفة و اللجنة الدائمة لتقييم العروض، أما الرقابة القبلية الخارجية فتتمثل في رقابة 

والبحـث  اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات واللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التعلـيم العـالي   
 فرعين وهما :  في هذا المطلب قمنا بتقسيمه إلى ، وللتفصيل أكثر العلمي
 الفرع الأول :الرقابة القبلية الداخلية. 
 الفرع الثاني : الرقابة القبلية الخارجية. 

  الرقابة القبلية الداخلية الفرع الأول :
نة دائمة لفتح الأظرفة ولجنة دائمـة  الرقابة القبلية الداخلية لدى كل مصلحة متعاقدة لج إطارتوجد في  

 لتقييم العروض تقوم بدور رقابي على الصفقات المبرمة.
 رقابة اللجنة الدائمة لفتح الأظرفة :  لاأو
 : )1(تتمثل إجراءات الرقابة للجنة فتح الأظرفة فيما يأتي  
 .تثبت صحة تسجيل العروض على سجل خاص 
 صول أظرفة عروضهم مع توضيح محتوى ومبـالغ المقترحـات   عد قائمة المتعهدين حسب ترتيب تاريخ وت

 والتخفيضات المحتملة.  
 عد وصفا مفصلا للوثائق التي يتكون منها كل عرض.  ت 
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     تحرر المحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين، والـذي يجـب أن يتضـمن
 .التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة

 باسـتثناء  ستكمال عروضهم التقنية بالوثائق الناقصة المطلوبـة إ إلى، عند الاقتضاء كتابياً دعوة المتعهدين 
في أجـل   يهما، والعرض التقني بحصر المعـني عل التصريح بالاكتتاب وكفالة التعهد عندما يكون منصوصاً

 بل لجنة تقييم العروض.أيام تحت طائلة رفض عروضهم من ق أقصاه عشرة
 م جدوى العملية يوقعه الأعضاء الحاضرون عنـدما يـتم   دبع قتضاء محضراًرر لجنة فتح الأظرفة عند الإتح

 .ستلام أي عرضإستلام عرض واحد أو في حالة عدم إ
 رقابة اللجنة الدائمة لتقييم العروض :  ثانياً

 : )1(الرقابة الإجراءات التالية أثناءتتولى هذه اللجنة 
 الاقتراح أو الاقتراحات التي ينبغـي تقـديمها    إبرازمن أجل  قتضاءالعروض عند الإ ليل العروض وبدائلتح

 للهيئات المعنية.
  .تقوم هذه اللجنة بإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط 
    دفتـر  تعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين على أساس المعايير والمنهجيـة المنصـوص عليهـا في 

 الشروط. 
  العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة  إقصاءتقوم في مرحلة أولى بالترتيب التقني للعروض مع

 .المنصوص عليها في دفتر الشروط
   مـع مراعـاة   تقنيـاً  الأولي وتتم في مرحلة ثانية دراسة العروض المالية للمتعهدين الـذين تم انتقـاؤهم ،

تعلق الأمـر   إذا العرض الأقل ثمناً إمالدفتر الشروط باقتناء  طبقاً ة في عروضهم، للقياميضات المحتملالتخف
علـى   أساسـاً  كان الاختيار قائماً إذاعرض من حيث المزايا الاقتصادية،  أحسن وإمابالخدمات العادية، 

 .رض الأقل ثمناًختيار العإالجانب التقني للخدمات وهذا ما تم في مشروع الصفقة محل الدراسة حيث تم 
 المنح المؤقت للصفقة. إعلانغ نتائج تقييم العروض التقنية والمالية في بلّت 
 إلاالمنح المؤقت للصفقة  إعلانغ في بلّلا ت نِنتائج تقييم العروض التقنية والمالية لمن مالصفقة مؤقتاً ح . 

  الرقابة القبلية الخارجية : الثانيالفرع 
فرض رقابة أخرى خارجية مستقلة عن الرقابة  الرقابي على الصفقات كان لزاماًمن أجل تفعيل الدور  

رقابة اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات من أجل التأشير على  إلىحيث تخضع الصفقات  ،الداخلية
 أشـير علـى  دفتر الشروط ورقابة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل الت

الصفقة بعد منحها للمتعامل، وتتمثل غاية الرقابة الخارجية في التحقق من مطابقة الصفقات المعروضة للتشريع 
لتزام المصلحة المتعاقدة للعمل المـبرمج بكيفيـة   إالتحقق من مطابقة  إلى ترمي أيضاًكما والتنظيم المعمول ما 
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فاتر الشروط ودراسة مشاريع الصفقات وما تحتويه من عناصـر  نظامية وتحدد هذه الرقابة في دراسة مشاريع د
أن اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات تفصل في  إلىمكونة للملف الخاضع لتأشيرة اللجنة بالإضافة 

دج) وهذا ما ينطبق علـى مشـروع    100.000.000.00مجال الرقابة في كل مشروع صفقة يفوق مبلغها (
 دج). 292.362.960.00والتي كان مبلغها ( الصفقة محل الدراسة

م سلّتودع لدى كتابة اللجنة مباشرة مشاريع دفاتر شروط المناقصات وت:  دراسة مشاريع دفاتر الشروط:  لاًأو
الملف كامل وهذا بعد فحص المكونـات الماديـة    أنالمصلحة المتعاقدة يشهد على  إلىبالاستلام  إشعارالكتابة 
المصلحة المتعاقدة ويجب أن يـذكر   إلىبإعادته  إشعارالملف غير كامل يحرر  لوحظ أنّ إذاا وفي حالة م، للملف
بالإعادة الذي توقعه المصلحة المتعاقدة وتسلم لها نسخة منه، ويذكر فيه المستندات والوثائق الناقصـة   الإشعار

التذكير بالمضمون العام لمشروع  كما تلحق مذكرة تحليلية لكل صفقة بالإضافة إلى تقديم تقرير تقديمي يتضمن
الصفقة وكل معلومة من شأا أن تقدم توضيحات لأعضاء لجنة الصفقات، لاسيما ما تعلق بشروط التأهيـل  

وبعد كل هذه الإجراءات تتوج الرقابة التي تمارسها اللجان الوطنية للصفقات بإصـدار   ،ونظام تقييم العروض
 ،من تاريخ إيداع الملف الكامل لدى كتابة اللجنـة  على الأكثر ابتداءًيوما   وأربعونتأشيرة في غضون خمسة 
 .من تاريخ توقيعها ابتداءً أشهروتكون صالحة لمدة ثلاثة 

أمـا في   ،، تعرض دراسة دفاتر الشروط المعنية من جديد على لجنة الصفقات المختصةالأجلانقضى هذا  وإذا
فة للتشريع والتنظيم المعمـول  ن كل مخالومهما يكن من أمر فإ، حالة رفض التأشيرة يجب أن يكون ذلك معللاً

تكون التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفـة أو غـير    أنْلرفض التأشيرة ويمكن  كافياً تعاينه اللجنة يكون سبباًبه 
 موقفة.  

 المؤرخ في 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  155-148-132وتخضع هذه الإجراءات طبقا لأحكام المواد:  
من المرسوم التنفيـذي   34-33-32-24-23يتضمن تنظيم الصفقات العمومية والمواد :  2010أكتوبر  07

يتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصـفقات   2011مارس  16المؤرخ في  118-11رقم 
 العمومية.   

حيـث   الإبـرام  إجراءعند اكتمال  تقوم اللجنة بدراسة مشروع الصفقة : دراسة مشاريع الصفقات:  ثانياً
تستقبل ملف مشروع الصفقة من المصلحة المتعاقدة والذي يحتوي على جميع العناصر المكونة للملف الخاضـع  

 :  )1(لتأشيرة اللجنة وتتمثل هذه الوثائق فيما يلي
    ـا، ويجـب أن مشروع الصفقة يحتوي على كل الشروط التي تسمح بإنجاز الخدمات المزمع القيام

وعند الاقتضاء جدول الأسعار بالوحدة، كما يجب أن  ،بكشف وصفي وتقدري وكمي يكون مرفقاً
بكل الوثائق التبريرية والوثائق التقنية ورسالة العرض في حالة الإعـلان عـن المنافسـة     يكون مرفقاً

 تصريح بالنزاهة.التصريح بالاكتتاب والو

                                                 
 .13:، صمرجع سابق، 118-11نموذج المذكرة التحليلية من المرسوم التنفيذي رقم  -1
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 ًام دفتر الشروط.لأحك العروض التقنية والمالية المعدة طبقا 
 ًبمقرر التأشيرة للجنة الصفقات المختصة. دفتر الشروط مؤشر عليه مرفقا 
 .الإعلانات الإشهارية للإعلان عن المنافسة وعن المنح المؤقت للصفقة 
 .مقررات تعيين أعضاء لجنتي فتح وتقييم العروض 
 .محاضر اجتماعات لجنتي فتح وتقييم العروض 
 .المذكرة التحليلية 
 ير التقديمي للملف.التقر 
 .بطاقة تقنية مفصلة لتقديم العارض أو العارضين المختارين 

وبعد دراسة الوثائق السالفة الذكر تتوج الرقابة التي تمارسها اللجنة القطاعية للصفقات بمقرر مـنح أو رفـض   
 كتابة هذه اللجنة.، إبتداءً من تاريخ إيداع الملف كاملاً لدى التأشيرة في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوماً

 مشروع الصفقة.المطلب الثاني : إجراءات المراقب المالي في الرقابة على 
 أو رفضـها  منحـه للتأشـيرة  خلال للمراقب المالي دور كبير في ترشيد النفقات العمومية وهذا من  

مات الجامعية بالوادي ، كذلك بالنسبة لصفقة النقل الجامعي للطلبة لمديرية الخدللإلتزامات المودعة لدى مصالحه
فـروع  ثلاثة للتوضيح أكثر لهذا المطلب قمنا بتقسيمه إلى وفهي تخضع للرقابة السابقة على النفقات العمومية، 

 وهي :
 الفرع الأول : آجال تنفيذ الرقابة المسبقة والهيئات الخاضعة لها.   
  ا الفرع الثاني بالنفقة الإلتزام: المراحل التي يمر.   
 أشيرة لثاالفرع الثإجراءات وشروط تسليم الت :.    

 الفرع الأول : آجال تنفيذ الرقابة المسبقة والهيئات الخاضعة لها 
سوف نتحدث في هذا الفرع عن الهيئات الخاضعة للرقابة المالية وكذلك آجال تنفيذ الرقابة المسـبقة   

 على النفقات الملتزم ا.
ق الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم ا على ميزانيـات  طبتقة للنفقات : : الهيئات الخاضعة للرقابة المسب لاًأو

المؤسسات والإدارات التابعة للدولة والميزانيات الملحقة، وعلى الحسابات الخاصة للخزينة، وميزانيات الولايات، 
المؤسسات العمومية ذات وميزانيات البلديات وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطّابع الإداري، وميزانيات 

الطابع العلمي والثقافي والمهني وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المماثلة، كما تخضع ميزانيتي 
 مجلس الأمة والس الشعبي الوطني للأحكام التشريعية  والتنظيمية المطبقة عليهما.

المعروضة  الإلتزامعند تقديم الآمر بالصرف ملفّات  ت الملتزم �ا :: آجال تنفيذ الرقابة المسبقة على النفقا ثانياً
 ل في  للرقابة والفحص والتي يتم استلامها من طرف مصالح الرقابة المالية مرفقة بجدول الإرسال حيـث تسـج

تـدرس  يجـب أن   ،السجل الوارد بإعطائها رقم وتاريخ الدخول ثم يتم تحويلها إلى الأعوان المكلّفين بالرقابة



 الفصل الثاني : دراسة حالة مديرية الخدمات الجامعية بالوادي 

 82 

التي يقدمها الآمر بالصرف والخاضعة للرقابة السابقة في أجل أقصـاه عشـرة أيـام     الإلتزاموتفحص ملفات 
 .الإلتزامستمارة ستلام مصالح الرقابة المالية لإإهذه الآجال إبتداءاً من تاريخ الملفات في وتسوى 

أو تحفظات يمكن تعديلـها، يلجـأ العـون     وفي حالة وجود أخطاء في الإجراءات أو نقص في الوثائق الثبوتيه
تحتوي على التحفظات والملاحظـات   )14 (ملحق رقمالمكلف بالرقابة والتدقيق بتحرير مذكرة رفض مؤقت 

الواجب تصحيحها، ويترتب على الرفض المؤقت الصريح والمعلل إيقاف سريان آجال الرقابة، وكمـا يحـدد   
غير أنه في حالة الضرورة المبررة قانوناً تمدد  ،ديسمبر من كل سنة مالية 20بالنفقات يوم  الإلتزامختتام إتاريخ 

 الآجال  بمقرر من الوزير المكلف بالميزانية.
 بالنفقة  الإلتزام: المراحل التي يمر �ا الفرع الثاني 

 بالنفقة بعدة مراحل يمكن تمثيلها في المخطّط التالي :  الإلتزاميمر  
 بالنفقة الإلتزامل التي يمر �ا راحالم:  04رقم  الشكل

   
 
 
 
 
 

 .من إعداد الطلبةالمصدر : 

ثم يرسلها إلى هيئة الرقابة المالية وبالتحديـد   الإلتزاميقوم الآمر بالصرف بإعداد بطاقات . مكتب التنظيم :  1
 ليتم تسجيل دخولها مرفقه بجدول إرسال.إلى مكتب التنظيم وتسجيل الدخول 

ب التنظيم وتسجيل الدخول بتقييد الملفات في دفتر خاص بالبريد الوارد بحيث تعطى لكـل  يقوم الأعوان بمكت
بطاقة التزام رقم خاص ا مع تاريخ دخول ثم تحول إلى العون المكلف بالرقابة والتدقيق المنوطة له الهيئة محـل  

 البطاقات .
والتأكـد مـن    الإلتـزام وتدقيق بطاقات يقوم العون المكلف بفحص  . العون المكلف بالرقابة والتدقيق : 2

 مشروعيتها مع الوثائق الثبوتيه المرفقة مع البطاقات وهنا يكون العون المراقب أمام حالتين :
 .ا أنْ يكون الملف صحيح ومستوفي الشروط القانونية اللازمةإم 
   .ائي حسب الحالة ا أنْ يكون الملف محل رفض مؤقت أووإم 

 أو الرفض للمراقب المالي للتوقيع عليه. الإلتزاميتم إرسال بطاقات  وفي كلتا الحالتين
يقوم المراقب المالي بالتوقيع على الملفات المرسلة إليه من قبل العون المكلف بالرقابة والتدقيق بعد . التأشيرة :  3

 إعطاء نظرة عامة عليها ويرسلها إلى مكتب تسجيل التأشيرة.

 الآمر بالصرف
 : مكتب التنظيم

 تسجيل دخول ملف الالتزام
العون المكلف بالرقابة 

 والتدقيق
  : المراقب المالي

 ض الرف، التأشيرة

 التسجيل :
الرفض المؤقت،  التأشيرة،

 الرفض النهائي

 العون المكلف بالرقابة
مسك المحاسبة ببرنامج 

 الإعلام الآلي.
    

   
 

 : مكتب التنظيم
  تسليم الملف المؤشر

 تسليم الملف المرفوض 
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م مكتب التسجيل الملفات المرسلة إليه من طرف المراقب المالي ليقوم بتسجيلها كل : يستل. تسجيل التأشيرة  4
ما في حالة الرفض يـتم  أدفتر خاص بالتأشيرة، والتأشيرة يتم تسجيلها في في حالة فحسب الحالة،  ىعلى حد

لملفـات إلى  بعد ذلك يتم إعـادة ا ، تسجيلها في دفتر خاص بالرفض (مؤقت أو ائي) ويعطى لها رقم وتاريخ
 العون المكلف بالرقابة والتدقيق .

يستلم العون المكلف بالرقابة والتدقيق الملفات المؤشر عليها مرة أخـرى ويقـوم    : الإلتزام. مسك محاسبة  5
بتسجيلها في البطاقات المحاسبية في حالة نفقات التسيير والتجهيز وفي بطاقات متابعة المسـتخدمين في حالـة   

كما يتم حفظ العملية على مستوى جهاز الإعلام الآلي ويتم إرسالها مرة أخرى إلى مكتـب   حركة الموظفين،
 التنظيم.

تستلم الملفات من قبل مكتب التنظيم وذلك لتسجيلها في سجل البريد الصادر ويتم بعدها . تسليم الملف :  6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  بالصرف.                         ينتسليمها إلى المراسلون المعينون من طرف الآمر

  : إجراءات وشروط تسليم الت�أشيرة  لثالفرع الثا
 :يليما ل التوقيع عليها والمبينة فيأشيرة المراقب المالي قبنفقات لتبال لتزاماًإرارات المتضمنة الق تخضع مشاريع

برم الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تأولاً : مشاريع الصفقات العمومية : 
ال شغبمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها، لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأ

إذا وافقـت   برم قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات، ولا تكون ائية إلاّوهي ت، واللوازم والخدمات والدراسات
وتعتبر صفقة كل نفقة عمومية يساوي فيها المبلغ التقديري لحاجات المصلحة المتعاقـدة  ، عليها السلطة المختصة
يقل عنه للإشـغال واللـوازم، وسـتة ملايـين     دج) أو  12.000.000.00(جزائري اثنا عشر مليون دينار 

 .دج) للدراسات والخدمات 6.000.000.00(
بمشروع تقدمت مديرية الخدمات الجامعية بالوادي مديرية الخدمات الجامعية بالوادي : صفقة ثانياً : مشروع 

ضمن ير عليها، حيث تمن أجل التأشلمصالح الرقابة المالية  2016أفريل  06بتاريخ النقل الجامعي للطلبة صفقة 
 الآتية :  الأوراق الثبوتيه بالصفقة الإلتزام ملف

، حيـث  وهي الرصيد السابق و مبلغ العملية والرصيد الجديـد  أعمدةمن ثلاث  وتتكون:  الإلتزام. بطاقة  1
ـم  الأولى خاصة بالأخذ بالحساب ف ،بطاقتي إلتزامالخدمات الجامعية بالوادي أعدت مديرية  ـق رق  )15 (الملح

 :الإلتزام بطاقتيوالجدول التالي يوضح معلومات  ،)16 (الملحق رقمالجامعي  والثانية خاصة بتقييد نفقات النقل
 02و  01رقم  الإلتزام تيمعلومات بطاق:  07دول رقم الج

 الفرع ميزانية
رقم 

 الاستمارة
 (دج) مبلغ العملية (دج) الرصيد القديم المادة الباب

 الرصيد الجديد
 (دج)

 343.589.000.00 343.589.000.00 0.00 وحيدة 22.25 01 02 2016

 2.120.00 343.586.880.00 343.589.000.00 وحيدة 22.25 02 02 2016

 .الإلتزامإلى بطاقة  بالاستناد من إعداد الطلبةالمصدر : 
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في بطاقة الإلتـزام   نية الأوليةن هذا الجدول الأخذ بالحساب للإعتمادات المالية المتعلقة بالنقل الجامعي للميزايبي
لمديريـة   2016وكذلك تقييد النفقات المالية المتعلقة بالنقل الجامعي لشركة شمال إفريقيا للسنة المالية  ،01رقم 

 .02في بطاقة الإلتزام رقم  الخدمات الجامعية بالوادي
مع الميزانية  الإلتزامعلى بطاقة ومبلغ العملية والمادة  باببالتدقيق في مطابقة الويقوم العون المكلف بالرقابة المالية 

بجميـع    الإلتـزام ستمارة إرفق كما ترع وبيان العملية والرصيد الجديد، الأولية، بالإضافة إلى السنة المالية والف
 على العناصر الآتية :  الإلتزامالوثائق الثبوتيه للنفقات كما يجب أن تحتوي بطاقة 

 منه. 23لاسيما المادة  21-90و محدد في القانون صفة الآمر بالصرف مثلما ه 
 .توفر الإعتمادات المالية 
 .التخصيص القانوني للنفقة 
  للعناصر المبينة في الوثائق المرفقة. الإلتزاممطابقة مبلغ 
   وجود التأشيرات أو الآراء المسبقة التي سلمتها السلطة الإدارية المؤهلة لهذا الغرض عندما تكون مثـل

 شيرة قد نص عليها التنظيم الجاري به العمل.هذه التأ
الآمر بالصرف جميع المراحل التي مر ـا مشـروع    هوهي عبارة عن نموذج يصف في. المذكرة التحليلية :  2

ولقد أعدت مديرية الخدمات الجامعية بالوادي مذكرة تحليلية  الدفع. إلى غاية  تبلور فكرة المشروع الصفقة من
 .بينت من خلالها جميع المراحل التي مر ا مشروع الصفقة فقةخاصة بمشروع الص

مـع  المذكرة التحليلية المرفقة بمشـروع الصـفقة    ةفي مدى مطابقويقوم العون المكلف بالرقابة المالية بالتدقيق 
المتضـمن الموافقـة   و 2011مارس  16المؤرخ في  118-11النموذج المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 

صحة ختم وإمضاء المدير على المـذكرة  ، كما يراقب للجنة الصفقات العموميةالنموذجي النظام الداخلي ى عل
 التحليلية.

، بالنفقـات العموميـة   الإلتزامضمان توحيد وانسجام الممارسات ووثائق  والهدف منه. التقرير التقديمي :  3
جعلى الآمرين بالصرف عند لذلك و إ بالنفقة الإلتزامببرر الاستشارة واختيـار  رفاق التقرير التقديمي الذي ي

 بمشـروع الصـفقة   خـاص ت الجامعية بالوادي تقرير تقديمي ولقد أعدت مديرية الخدما المتعامل الاقتصادي.
 .وضحت من خلاله كيفية إختيار المتعامل الإقتصادي

المرفق بمشروع الصـفقة  التقرير التقديمي  تطابقمراقبة المكلف بالرقابة بالتدقيق في نفس الشيء هنا يقوم العون 
، وهـذا  الصادرة من وزير المالية 2016جانفي  05المؤرخة في  08مع النموذج المنصوص عليه في المراسلة رقم 

 من أجل التنفيذ المنتظم والفعال للنفقة العمومية.
لجنة القطاعيـة للصـفقات   ويصدر عن الالمشروع وهو المقرر الذي يرخص بإنجاز مقرر تأشير الصفقة : .  4

 ة التعليم العالي والبحث العلمي.لوزار
(موضـوع الصـفقة، المصـلحة    حيث يتأكد العون المكلف بالرقابة من صحة المعلومات الموجودة في المقرر 

 ).المتعاقدة، المتعامل، مبلغ العملية
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 ويراجع العون المكلف بالرقابة الوثائق التالية : . الصفقة :  5
ن موضوع الصفقة أو موضوع العقد حيث يلتزم فيها المتعهد تجـاه  وهي عبارة عن وثيقة تبي رض :رسالة الع
 )17(الملحق رقم  .ةالمتعاقد المصلحة

 )18(الملحق رقم  رها.وهو عبارة عن وثيقة تتضمن التعريف بالشركة ومسي التصريح بالاكتتاب :
لمسير أو أحد أعوانه لم يكن محل متابعة قضائية بسـبب  وهي عبارة عن وثيقة توضح بأن ا التصريح بالنزاهة :

 )19(الملحق رقم  الرشوة أو محاولة الرشوة.
حيث يحدد فيه مدة العقد وطرفي العقد وآجال التنفيذ وحالات القوة العقد  لبوهو  دفتر التعليمات الخاصة :

 القاهرة، والكفالات وكيفية التسديد وكيفية إعداد الملاحق.
للخدمـة محـل   بدون رسوم وهو جدول يحدد فيه المتعهد سعر الوحدة الواحدة  ار الوحدوي :كشف الأسع

 )20الملحق رقم ( موضع الصفقة أو العقد.
للصفقة أو العقد وهو حاصل ضرب  الإجماليوهو عبارة عن جدول يتضمن المبلغ  الكشف الكمي والتقديمي :

من وجود هـذه الوثـائق   أكد هنا العون المكلف بالرقابة حيث يت، الكميات المطلوبة في سعر الوحدة الواحدة
 )21(الملحق رقم  بالصفقة وبأا مطابقة للنماذج المنصوص عنها في القوانين المعمول ا.

إنتهاء صـلاحية تأشـيرة    فشكت، إِالإلتزامقيام العون المكلف بالرقابة المالية بالتدقيق في الوثائق المرفقة ب أثناءو
على دفتر الشروط والمقدرة بثلاثة أشهر، حيث تم تحرير مذكرة طنية لصفقات الدراسات والخدمات اللجنة الو

 ـ  2016أفريل  17بتاريخ  192رفض مؤقت من طرف المراقب المالي المساعد تحت رقم  ـق رق ، )22 م(الملح
 نة الوطنية للصفقات.جوكان سبب الرفض هو إنتهاء صلاحية تأشيرة الل

 ويتكون من الوثائق التالية : مديرية الخدمات الجامعية بالوادي :لصفقة  01رقم لحق الماً : مشروع لثثا
بصفقة النقل الحضري والشبه الحضـري  يهدف هذا الملحق والمتعلق  : )23(الملحق رقم  01الملحق رقم .  1

م العـالي  التعلـي  من طرف اللجنة القطاعية للصفقات لـوزارة   2016ماي  23بتاريخ  09تأشيرة تحت رقم 
 والمتضمن الحصص التالية :والبحث العلمي 

  النقل الحضري. 01حصة رقم 
  النقل الشبه الحضري شمالاً. 01حصة رقم 
  جنوباًالنقل الشبه الحضري  02حصة رقم. 

والتي عن الأيام غير المنجزة طيلة مدة العقد من المبلغ الإجمالي للصفقة وهذه النسبة تعبر  %10بأقل  تخفيضإلى 
 بتخفـيض قامت مديرية الخدمات الجامعية أن حيث  ،2016خلال السنة المالية  ت بمائتان وأربعون يوماًدحد

أي لكل حصـة   ثنان وعشرون يومولقد حددت المدة غير المنجزة بإ، %09.16 :  المبلغ الإجمالي للصفقة بـ
 عدد الأيام غير المنجزة ستة وستون يوماً للحصص الثلاثة.أصبحت 

قبل إنتهاء السنة المالية بقيت  ه العملية تدخل ضمن دور الآمر بالصرف في ترشيد النفقات العمومية لأنّإن هذ
والنقل الشبه الحضري شمـالاً  حصة النقل الحضري كل من في من طرف مؤسسة شمال إفريقيا أيام غير منجزة 
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عشرون يوماً لكل حصة، ولقد بلـغ  بمعدل إثنان وستة وستون يوماً بلغت حيث والنقل الشبه الحضري جنوباً 
واحد وثلاثون مليون وأربعمائة وخمسة وتسعون ألف وأربعمائة وأربعـة وسـتون دينـار    مبلغ هذه العملية 

 من أجلهذا المبلغ إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية تحويل ، حيث تم دج)  31.495.464.00(جزائري
، ولقد أصبح مبلغ الصـفقة  لتغطية مشروع صفقامدة ولايات لدى مديريات الخدمات الجامعية لع عجزال سد

 مائتان وستة وستون مليون وسـبعمائة وأربعـة وأربعـون ألـف وثمانمائـة دينـار جزائـري       بدون رسوم 
وسـتمائة  مليـون   وسبعة وخمسونمائتان بعدما كان حسب مشروع الصفقة  ،دج)  266.744.800.00(

، أما المبلغ بكل الرسوم لقـد أصـبح   دج)  257.690.160.00( يمائة وستون دينار جزائروتسعون ألف و
ثلاثمائة وأثنى عشـرة مليـون وواحـد وتسـعون ألـف وأربعمائـة وسـتة عشـرة دينـار جزائـري           

مليـون وخمسـمائة   وثلاثة وأربعون حسب مشروع الصفقة ثلاثمائة بعدما كان دج)، 312.091.416.00(
، الشيء الذي يبرز الدور الكبير دج) 343.586.880.00( ر جزائريوثمانمائة وثمانون دينا وستة وثمانون ألف

 . 2016لسنة سيير عند تنفيذه لميزانية التالنقل الجامعي لنفقات  هلآمر بالصرف في ترشيدل
 ،)24 (الملحق رقم 03قامت مديرية الخدمات الجامعية بالوادي بإعداد بطاقة إلتزام رقم :  الإلتزام. بطاقة  2

 : الإلتزاموالجدول التالي يوضح معلومات بطاقة الخاص بالمدة غير المنجزة، التخفيضمبلغ  وهذا لتقييد
 03رقم  الإلتزام ةمعلومات بطاق:  08جدول رقم 

 الفرع ميزانية
رقم 

 الاستمارة
 (دج) مبلغ العملية (دج) الرصيد القديم المادة الباب

 الرصيد الجديد
 (دج)

 31.497.584.00 31.495.464.00 2.120.00 وحيدة 22.25 03 02 2016

 .الإلتزامبالاستناد إلى بطاقة  من إعداد الطلبةالمصدر : 

مبلغ والمتعلق بالنقل الجامعي في ميزانية التسيير بعد عملية تخفيض  22.25الباب  زيادة رصيد ن هذا الجدول يبي
 .2016للسنة المالية الأيام غير المنجزة 

 ا، حيث أ01والمتعلق بالملحق رقم ت مديرية الخدمات الجامعية تقرير تقديمي ثَان أعد . التقرير التقديمي : 3
 02/2015رقـم  صـفقة  الكيفية إحتساب عدد الأيام غير المنجزة للحصص الثلاثة مـن  وضحت من خلاله 

 بالإضافة إلى توضيح المبالغ المخفضة من كل حصة. والمتعلقة بالنقل الجامعي للطلبة
بعد تقديم كل هـذه  ، و6845بريد وارد رقم  2016أكتوبر  27بتاريخ  01ملف الملحق رقم حيث تم إيداع 

لكـل مـن   منجـزة  الغير بالتأكد من صحة المعلومات وخاصة عدد الأيام الوثائق يقوم العون المكلف بالرقابة 
ضري جنوبـاً  الشبه الح 02الشبه الحضري شمالاً والحصة رقم  01النقل الحضري والحصة رقم  01الحصة رقم 

يد ومبلغ العملية والرصيد القديم، حيـث مـنح   من ناحية الرصيد الجد الإلتزامبالإضافة إلى التدقيق في بطاقة 
 .3114تحت رقم  2016نوفمبر  22المراقب المالي التأشيرة بتاريخ 
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 المطلب الثالث : إجراءات المحاسب العمومي في الرقابة على مشروع الصفقة
على مستواها وعلى مسـتوى  مديرية الخدمات الجامعية بالوادي لسابقة التي قامت ا بعد الإجراءات ا

والتـدقيق ثم إجـراءات    مصالح الرقابة المالية، تأتي الآن المرحلة المحاسبية والمتمثلة في إجراءات المراقبة والفحص
 إلى فرعين وهما : بتنفيذ هذه المرحلة، لذلك قسمنا هذا المطلب تص المحاسب العموميالدفع حيث يخ
 .الفرع الأول : المراقبة والفحص والتدقيق 
 عالفرع الثاني : الدف. 

 ول : المراقبة والفحص والتدقيق الفرع الأ
بمراقبتـها   ،المحاسب العمومي المتواجدة بمقر مديرية الخدمات الجامعية بعد إستلام حوالات الدفع يقوم

، وتمر هذه العمليـة بالمراحـل   قوانين والتنظيمات المعمول اوفحصها وذلك من أجل التأكد بأا مطابقة لل
 التالية:
خاص مرقم ومؤشر يقوم أحد أعوان المحاسب العمومي بتسجيل الحوالات في سجل  تسجيل الحوالات :أولاً: 

، حيث يسجل رقم الحوالة ومبلغها الخام وتاريخ إيداعها ،يسمى بسجل الحوالاتمن طرف المحاسب العمومي 
الثاني الخاصة بالفرع ومبالغها، الأرقام التسلسلية لكل الحوالات صحة دف من هذا السجل هو التأكد من واله

 ديرية الخدمات الجامعية.التسيير لممن ميزانية 
 2016أوت  08بتـاريخ  للحصص الثلاثـة  الحوالات الخاصة بالنقل الجامعي ستقبل المحاسب العمومي إحيث 

 وكانت الحوالات كالآتي :
من طرف الآمر بالصـرف   ةتمثل آلية صرف النفققانونية وثيقة هي الدفع حوالة :  02رقم الدفع حوالة .  1

ساب البنكـي للعـون   الحعلى رقم وتاريخ إصدار ورقم ، حيث تحتوي الحوالة وعن طريق المحاسب العمومي
والمبلـغ الواجـب   البنكـي  ا سم المؤسسة أو الشركة ورقم حساإبالإضافة إلى معلومات المستفيد ك المحاسب
 والملاحظات التي يجب ذكرها في الحوالة لشرح عملية الدفع. تسديده

بمبلـغ قـدره إثنـان     2016 جوان 08مؤرخة في فهي  )25(الملحق رقم  02رقم الدفع أما بخصوص حوالة 
 شملـت  والتي ،دج) 52.235.001.00(مليون ومائتان وخمسة وثلاثون ألف وواحد دينار جزائري  وخمسون

لمؤسسة شمال إفريقيا، حيث أرفقت فواتير حصة النقل الشبه الحضري شمالاً من شهر جانفي إلى غاية شهر ماي 
 . مرفق بحوالة الدفعكنموذج  )26(الملحق رقم فاتورة شهر جانفي  اعتمدناهذه الحوالة بالفواتير ونحن 

سبعة وستون مليون وثمانمائـة   بمبلغ قدره 2016 جوان 08وهي أيضاً مؤرخة في :  03رقم الدفع حوالة .  2
، والتي شملت فـواتير حصـة النقـل    دج) 67.823.200.00ألف ومائتان دينار جزائري ( وعشرونوثلاثة 

 الحضري شمالاً من شهر جانفي إلى غاية شهر ماي لمؤسسة شمال إفريقيا، حيث أرفقت هذه الحوالة بـالفواتير 
 )27(الملحق رقم وذج مرفق بحوالة الدفع. كنم ونحن اعتمدنا فاتورة شهر جانفي

بمبلغ قدره إثنـان وخمسـون مليـون     2016 جوان 08في كذلك هي مؤرخة و:  04حوالة الدفع رقم .  3
دج)، والتي شملت فواتير حصة النقل  52.235.001.00ومائتان وخمسة وثلاثون ألف وواحد دينار جزائري (
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اية شهر ماي لمؤسسة شمال إفريقيا، حيث أرفقت هـذه الحوالـة   الشبه الحضري شمالاً من شهر جانفي إلى غ
 )28(الملحق رقم  بالفواتير ونحن اعتمدنا فاتورة شهر جانفي كنموذج مرفق بحوالة الدفع.

من طرف أحد أعوان المحاسب العمومي وتم  2016 جوان 08حيث تم استلام الحوالات السالفة الذكر بتاريخ 
بحوالات الـدفع  كل الوثائق المرفقة  فحصوتم مراقبة ستلامها، وبعدها اريخ اتسجيلها في سجل خاص بنفس ت

 .والتدقيق في كل المعلومات والمبالغ المصرح ا من طرف مؤسسة شمال إفريقيا كل حصة على حدى
صحة معلومات حوالات الـدفع  يقوم العون المكلف بالرقابة بالتأكد من  والتدقيق :ثانياً : المراقبة والفحص 

 :المستلمة ومن صحة الوثائق المرفقة ا وهذا من خلال 
 ا.تاريخ إصدارها لم يخالف الآجال القانونية أنّ صحة رقم الحوالة و المعمول 
 أي التدقيق في صفقة الشخص الممضي على الصفقة وحوالة الدفع.مر بالصرف أو المفوض لهصفة الآ ، 
 والفواتير). الإلتزامالثبوتيه المقدمة (بطاقات  ن خلال الوثائقم شرعية عمليات تصفية النفقات 
  2016 التسيير لسنة بالنقل الجامعي في ميزانية المتعلق 22.25في الباب  المالية الإعتماداتتوفر. 
 أي وجود الصفقة فعلياً وتم إنجازها.الطابع الإبرائي للدفع ، 
 اتأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة الم وهذا بخصوص التـدقيق في  عمول ،

للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك التدقيق في تأشـيرات  تأشير اللجنة القطاعية 
 .الإلتزامالمراقب المالي على الصفقة وبطاقات 

 ـ صحة توقيع الأمر بالصرف المعتمد لديه (أي المعروف لديه بتسليمه نسخة من مرسوم أو قرار  ه تعيين
 ).إضافة إلى نماذج إمضائه

 تقديم الوثائق المبررة ،صحة التصفيةة، : تبرير الخدمة المنجز صحة الدين أي. 
  تطابق البيانات،كتابة المبلغ بالأحرف، الشهادات الإداريـة عنـدما تكـون    (شرعية الوثائق المقدمة

 ).إلزامية
 العمومية الصفقاتحكام الخاصة بنفقات مراعاة بعض الأ. 
 ود معارضة للدفع كالحجز على الحساب بمقتضى حكم قضائيعدم وج. 

الدفع  تبعد إتمام عملية المراقبة والفحص والتدقيق يتم توجيه حوالا ثالثاً : التسجيل في جهاز الإعلام الآلي :
حيث يتم فتح ملف كشف حساب  ى برنامج خاص بتسجيل الحوالات،عل لتسجيلهمإلى مكتب الإعلام الآلي 

، وهذا لاستخراج جدول إرسال جمـاعي (حسـب   الحوالة ومبلغها وتاريخ إصدارها ويشمل رقملكل حوالة 
فيد ورقم حسابه والمبلغ المستحق، لإرساله إلى الخزينة العموميـة  سم المستإعدد الحوالات) الذي يحتوي على 

 لتحويل مبلغ النفقة إلى حساب مؤسسة شمال إفريقيا.
الذي يقوم المحاسب العمـومي بإيداعـه    2016خراج حساب التسيير لسنة ستإالهدف من هذه العملية هو  إنّ

 .2016جوان  30لدى مجلس المحاسبة قبل 
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 الفرع الثاني : الدفع 
الدين العمومي، وهذا الإجراء يمثل آخر خطـوة في تنفيـذ    هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراءالدفع  

 فع مبلغ النفقة بصفة ائية للمستفيد.حيث يقوم المحاسب العمومي بد النفقات العمومية
الأوامر بالصرف والحوالات وإرسالها بـين اليـوم الأول    بإصداريقوم الآمرون بالصرف  أولاً : آجال الدفع :

 .  )1(من كل شهر، إلى المحاسبين العموميين المكلفين بتحويلها إلى نفقاتواليوم العشرين 
حوالات الدفع التي يصدرها الآمر بالصرف في أجل أقصاه عشـرة  يحول المحاسبون العموميون أوامر الصرف و

 .)2(إصدارها تاريخإبتداءً من  إحتساب الآجالويتم  أيام من تاريخ استلامها
للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول ا، يقوم المحاسبون وفي حالة عدم مطابقة الأمر بالصرف أو حوالة الدفع 

من  إبتداءًبالصرف كتابياً رفضهم القانوني للدفع وذلك في أجل أقصاه عشرون يوماً  العموميون بإبلاغ الآمرين
 .)3(تاريخ تسلمهم الأمر بالصرف أو الحوالة

وفي حالة مطابقة الأمر بالصرف أو حوالة الدفع الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول ا، يرسـل المحاسـبون   
عليها تأشيرة التسديد وذلك بعـد  الأمر بالصرف أو حوالة الدفع  العموميون إلى الآمرين بالصرف نسخة من

 تحويلها إلى نفقات.
 : )4(يتم تنفيذ النفقات عبر طريقتين وذلك حسب ما يليطرق الدفع : ثانياً : 

الأولى إدارية يقوم ا الآمر بالصـرف  الطريقة العادية لتنفيذ النفقات تتم على مرحلتين  الطريقة العادية :.  1
 تتكون من :و

 الإلتزام. 
 .التصفية 
 .الأمر بالدفع 

 أما الثانية محاسبية يقوم ا المحاسب العمومي وتتكون من :  
 .التحقق 
 .الدفع 

 في : الطريقة الاستثنائية تتمثل . الطريقة الاستثنائية :  2
  ًـ  أولا  ، أي ةفي النفقات المسددة بدون أمر بالصرف مسبق وهنا حوالة الدفع تأتي بعـد دفـع النفق

 النفقة من طرف المحاسب العمومي. ، التصفية، والأمر بالدفع يأتون بعد تسديدالإلتزام

                                                 
المحدد لآجال دفع النفقات وتحصيل الأوامر بالإيرادات والبيانات  1993فيفري  06المؤرخ في  46-93من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة ، 09الجريدة الرسمية، العدد  -1

 .09، ص:التنفيذية وإجراءات قبول القيمة المنعدمة
 المرجع نفسه.،  03المادة  -2
 .09، ص:مرجع سابق، 46-93من المرسوم التنفيذي رقم  40المادة  -3
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  إذْ يقـوم  في هذه الحالـة حوالة الدفع وجد توثانياً في النفقات المسددة بدون أمر بالصرف حيث لا ،
 المحاسب العمومي بتسديد هذه النفقات بناءًا على بيانات فقط.

حيث قـام الآمـر    ،تم تسديد نفقاا بالطريقة العادية 2016الجامعي بالوادي لسنة أما بخصوص صفقة النقل 
المحاسب العمومي بالتحقق قام بينما ، 2016جوان  08بتاريخ والتصفية وتحرير حوالة الدفع  الإلتزامبالصرف ب

ري وحصة الشبه لات السالفة الذكر الخاصة بحصة النقل الحضللحوا 2016جوان  09بتاريخ  هذه النفقةدفع و
 .الحضري شمالاً وحصة الشبه الحضري جنوباً

والمبلـغ   على رقم حساب مؤسسة شمال إفريقيـا بعد إرسال جدول الإرسال للخزينة العمومية والذي يحتوي 
محرر وممضي مـن  بنكي  مرفق بشيك، 2016ماي  31إلى غاية  2016جانفي  01المستحق للفترة الممتدة من 

مائة واثنان وسبعون مليون ومائتان وثلاثة وثمـانون ألـف   ويحتوي على مبلغ قدره  طرف المحاسب العمومي
فريقيا ببنك البركة إشمال مؤسسة لحساب دج) لتحويلها  172.283.202.00ومائتان واثنان دينار جزائري (

 وكالة الوادي.
 : بختمه وإمضائه بالإضافة إلى أختامأشر المحاسب العمومي على الحوالة الزرقاء 

 للإجراءات التي تقدم ا الآمـر بالصـرف  ويعني أن المحاسب العمومي غير معارض  نظر بدون معارضة :أ . 
خاصة في احترام الآجال القانونيـة وعـدم    ،للطلبة لصرف نفقة النقل الجامعي (حوالة الدفع والوثائق الثبوتية)

 .نظيمات المعمول اتنافيها مع القوانين والت
مخالفتها لمـا   ولاحظ عدمالدفع، عني أنه بعد قيامه بعملية الرقابة والفحص والتدقيق لحوالات وت ب . مقبول :

 كنفقة لتسديها.ا  لَبِهو معمول به في مجال الرقابة المحاسبية على النفقات العمومية، قَ
 31إلى غاية  2016في جان 01دفع فواتير النقل الجامعي للفترة الممتدة من وتعني أنه قد تم فعلاً  ج . مدفوع :

 وتحويل مبالغها لحساب مؤسسة شمال إفريقيا. 2016ماي 
على حوالات الدفع الزرقاء يقوم بتسليمها للآمر بالصرف بواسطة سجل يدعى وبعد تأشير المحاسب العمومي 

 ممثليه عند إستلامهم لهاته الحوالات.سجل الحوالات الزرقاء الذي يوقع عليه الآمر بالصرف أو أحد 
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 الفصل :  لاصةخ
مديريـة الخـدمات   ة حول لمحهذا الفصل والتي أعطينا فيها  الة التي تطرقنا لها فيالحمن خلال دراسة 

مـن  وذلك إبتـداءً  محيطها الداخلي والخارجي، وبعد دراسة مشروع صفقة النقل الجامعي وبالوادي الجامعية 
ستنتجنا أنّ للجنة الصفقات الوطنيـة للدراسـات   احيث  ،أو الدفع إعداد دفتر الشروط حتى مرحلة المخالصة

هـو  الجيـد  المحكم ودفتر الشروط  دور أساسي ومهم في بداية ترشيد النفقات العمومية وهذا لأنّوالخدمات 
اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التعلـيم العـالي والبحـث    تسيير الأموال العمومية، أما وسيلة ناجعة لعقلنة 

عملية بيع إبتداءً من  إجراءات إبرام الصفقةية عن الأولى وهذا من خلال دورها الرقابي على العلمي لا تقل أهم
 .دفاتر الشروط إلى غاية المنح النهائي للصفقة

الآمر بالصرف والمراقب المـالي  تعزيز الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية من طرف كل من  أنّ استنتجنا كما
 ـ  تسيير الأموال العموميـة  عقلنة  في كبيراً ومتكاملاً دوراً لعبوالمحاسب العمومي  إلى  ؤديالشـيء الـذي ي

 ترشيدها.
 



 
 
 
 
 
 

 خــــــاتــــمــــــــةـــــال
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 الخاتمة

 

مهم جداً خاصـة في  دراسة موضوع فعالية الرقابة الإدارية والمحاسبية في ترشيد النفقات العمومية  إنّ

الرقابة  عزيزتفي  من طرف الدولةمتزايداً  هتماماًإروف التي تمر ا البلاد حالياً، حيث شهدت الآونة الأخيرة ظال

من طرف المديرية العامة للميزانيـة   تاليةالمت من خلال التعليماتية على تنفيذ النفقات العموموالمحاسبية  الإدارية

، لهذا أصبحت الرقابـة علـى   صرف النفقات العمومية وترشيدهابخصوص عقلنة  ،والمديرية العامة للمحاسبة

ال استعمباعتبارها وسيلة عملية وفعالة تضمن حسن الجزائرية ل أهمية بالغة لدى الحكومة النفقات العمومية تحت

تعتبر ركيزة أسياسية لترشيد الأمـوال العموميـة   فهي  ذلكل ،خلال هذه المرحلة الأموال العمومية وتسييرها

 أحد أهم الآليات الكفيلة بمكافحـة الإخـتلالات  وتعتبر  ،قة سليمة بعيداً عن الإسراف والتبذيريوصرفها بطر

 خطاء وتصحيحها.في كشف الأ المالية الحاصلة في ميزانية الدولة وذلك لما لها من دور فعال

مفهوم النفقات العمومية وأهدافها وأسباب جاء موضوع الدراسة ليسلط الضوء على  ولتوضيح ذلك

كل من الآمـر بالصـرف   رقابة فعالية إبراز بالإضافة إلى عليها أنواع الرقابة ، وكذا عرض أهم حجمها تزايد

مديريـة   نفقـات  علـى الضـوء   ناكما سلطت العمومية، والمراقب المالي والمحاسب العمومي في ترشيد النفقا

صفقة النقل الجامعي للطلبـة   علىالإدارية والمحاسبية مراحل الرقابة جميع تتبع وهذا ب الخدمات الجامعية بالوادي

الصـفقة إلى غايـة   بداية من مرحلة تحضير إجـراءات  حيث تعددت أجهزة الرقابة ، 2016في ميزانية تسيير 

ختام هـذه الدراسـة توصـلنا إلى    الإضافة إلى الرقابة على تنفيذها، وفي ب فقة عليها بصفة ائيةوالموا تأشيرها

 مجموعة من النتائج والتوصيات.

 اختبار الفرضيات : : أولاً

 ا العمومية النفقة الفرضية الأولى والتي تتحدث علىمنفعة عامـة  تحقيق قصد يتم استخدامه مبلغ بأ ،

فالنفقة العمومية مبلغ نقدي تقـوم  ، الفصل الأولخلال من  إثبات صحتهاتم  .ولها قواعد وتقسيمات

 هـا عند قياميجب على الدولة احترامها ضوابط  ةلتلبية حاجيات المواطنين، كما أنّ للنفقبإنفاقه الدولة 

وهـي مقسـمة إلى    ، مةاثاره المنشودة من إشباع الحاجات العآفاق نحتى يحقق هذا الإفاق العام نبالإ

في تزايـد  وأسـباب حقيقـة   أسباب ظاهرية في الجزائر كما أنه هناك  نفقات تسيير ونفقات تجهيز

 ها.حجم

  اختلاف الرقابة من دولة إلى أخرى تبعـاً للإيديولوجيـة السياسـية     إلىالثانية والتي تطرقت الفرضية

من إثبـات  تمكنا  ،الرقابةوالإقتصادية التي تنتهجها تلك الدولة وتبعاً لمدى اختصاصات الهيئة المكلفة ب
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تتضمن مجموعة وترشيدها عملية الرقابة على النفقات العمومية ، إذ أنّ من خلال الفصل الأول صحتها

 لنجاح سياسة الدولة في ترشيد النفقات العمومية.وحسن تسيير من الضوابط والتدابير 

  كفاءة الأشخاص الذين تكمن في اسبية فعالية الرقابة الإدارية والمح عن دثتوالتي تحالفرضية الثالثة أما

فعاليـة  بـين  تربط وهذا كوا  ثانيتم إثبات صحتها أيضاً من خلال الفصل اليمارسون هذه الرقابة، 

كفاءة الأشخاص الممارسين لهـذه  الرقابة الإدارية والمحاسبية بترشيد النفقات العمومية وهذا من خلال 

والذي خفـض مـن    01لة وخصوصاً في ملحق الصفقة رقم في دراسة الحاأتضح جلياً حيث  الرقابة

 خلاله الآمر بالصرف مبلغ الصفقة بقيمة عدد الأيام غير المنجزة.

    الفرضية الرابعة والتي تناولت خضوع تنفيذ نفقات مديرية الخدمات الجامعية بالوادي لرقابـة إداريـة

الرقابة الإدارية التي عن طريق إجراءات  تم إثبات صحتها من خلال الفصل الثاني أيضاً وهذاومحاسبية، 

على مشروع صـفقة النقـل   ورقابة الآمر بالصرف رقابة لجان الصفقات الداخلية والخارجية تقوم ا 

لمحاسب العمومي عند تنفيـذ  المراقب المالي واالرقابة المحاسبية التي يمارسها الجامعي للطلبة وعن طريق 

 الصفقة.

 :إليها المتوصل ثانياً : النتائج 

تدل النتائج التي تم التوصل إليها في هذا البحث إلى إثبات صحة الفرضيات التي تم الانطلاق منـها في   

 المقدمة، وفي ما يلي النتائج العامة :

  للقيام بوظائفها على أحسن وجه التي تستعملها الدولة  وسائلمن أهم الوسيلة تعتبر النفقات العمومية

من نقل وصحة وتعليم وغيرها من الحاجات وتحقيق أهدافها، ومن خلالها يتم تلبية حاجات المواطنين 

، وتعود أسـباا  لمواطنلالأفضل في تقديم  ةتدل على جهود الدولة المستمرالأخرى، وظاهرة تزايدها 

عادية وغير عادية ونفقات إدارية واجتماعية  حقيقية، وتصنف إلى نفقاتظاهرية وأخرى إلى أسباب 

 وإلى نفقات وطنية ونفقات محلية، أما الجزائر فصنفتها إلى نفقات تسيير ونفقات تجهيز. واقتصادية 

  عها أداة فعالة تضمن سلامة تنفيذ العمليات المالية وتساعد بكل أنواالرقابة على النفقات العمومية تعد

ها، حيث يختص الآمر بالصرف بالمرحلة الإدارية في حـين يتكفـل   الأخطاء وتصحيحعلى اكتشاف 

وتتمثل مراحل تنفيذ النفقات العمومية في الإلتزام، التصفية، الأمـر   المحاسب العمومي بالمرحة المحاسبية

 وهي مهام الآمر بالصرف، أما مهمة المحاسب العمومية هي التحقق والدفع. بالدفع
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 النفقة، حيث يحق له رفض التأشيرة على تنفيذ أثناء يمكن الاستغناء عنه  للمراقب المالي دور أساسي لا

فدوره وقائي يمكن من انت مخالفة للقوانين المعمول ا، وبالتالي ملف الإلتزام بالنفقات العمومية إذا ك

 كتشاف الأخطاء قبل وقوعها.إ

  داخل المصلحة المتعاقدة والمتمثلة  في رقابة اللجان الدائمة مشروع الصفقةعلى تتجلى الرقابة الداخلية

فتتمثل في رقابـة  مشروع الصفقة أما الرقابة الخارجية على ، في لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقييم العروض

ورقابة اللجنة القطاعية للصـفقات   اللجنة الوطنية للصفقات الدراسات والخدمات على دفتر الشروط

 .النهائي المنحعملية الصفقة بعد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على 

      يتأتى ترشيد النفقات العمومية إلاّ باعتماد نظام رقابي فعال يتماشـى مـع التحـولات الاقتصـادية

وليس القصد ذا الترشيد تخفيض أو ضغط الإنفاق العام فإن ذلـك  ، والسياسية والاجتماعية والمالية

وإنما القصد هو الإنفاق بحكمة وعقلانية وفق أسس  الاقتصادية والاجتماعيةيتعارض مع برامج الدولة 

 البترول. رلمواجهة تقهقر أسعا، فهو بذلك يعبر عن السياسة الجديدة للدول ومعايير دقيقة

 ثالثاً : التوصيات 

 بناءً على نتائج البحث أعلاه، ومن أجل مواجهة النقائص يمكن تقديم التوصيات التالية :

  وذلك عن  لعمومية لضمان الرقابة الدائمة والمستمرة على الأموال العموميةالمحاسبة انظام يجب تحديث

 طريق سن قوانين وتشريعات جديدة في هذا اال.

   الاهتمام بالعنصر البشري عن طريق منح فرص التكوين في مجال الرقابة على تنفيذ النفقات العموميـة

 دولة ومتابعة كل المراحل التي تمر ا.والاعتماد على الكفاءات المتخصصة في إعداد ميزانية ال

 بة أثناء تنفيذ الصفقات العمومية، وخاصة أنّ رقابة المراقـب المـالي والمحاسـب    ضرورة تفعيل الرقا

 .فقط العمومي هي رقابة على الوثائق

 ة كبيرة لترشيد النفقات العمومية وتحسين أداء أعوان الرقابة في أجهزة الدولة للوصوليجب إعطاء أهمي 

سياسة ترشيد النفقات العمومية تعتبر خياراً استراتجياً اختارته الجزائر خاصـة في   ، لأنّإلى نتائج أفضل

 تداعيات ايار أسعار البترول.ظل مخلفات 

 الصـفقات وخاصـة أنّ   تنفيذ وبعد  أثناءفي مجال الرقابة الصفقات العمومية  انتوسيع صلاحيات لجن

 فقط.الوثائق لى عدورها محدود في مجال الرقابة 
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 : آفاق البحث رابعاً

إن إاء الدراسة في هذا البحث لا يعني الإلمام بكل جوانبه، فهي لا تخلو من النقائص والقصور فيها بالنظر إلى 

 وهي : تكون مجال بحث مستقبليربما خلال دراستنا عدة نقاط رصدنا حيث  أهمية موضوع الدراسة واتساعه،

  يار أسعار الترشيد النفقات أهميةنفطالعمومية في ظل ا. 

 .الرقابة الإلكترونية على النفقات العمومية آفاق وتحديات 

 طوير أساليب الرقابة على النفقات العموميةت.   



 
 
 
 
 
 

 قائمة المراجع
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